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لا ذلكأنّ غیر، منفردةو ة حرّ رادة إبمختلفةاتسلوكو تصرفاتبحیاتهفيالإنسانیقوم

و/أو بمجرّد عند الإقدام علیهاتستحق العقابمةمجرّ منها بعضفالصرفاتالتینطبق على جلّ 

بإستقرار الصالح العام.وتمسّ بالمجتمعتضرّ كونها،التفكیر في ذلك

الخطورةدجسّ ی، كونهالایجابيبالسلوكرتكبتُ وأغلبها السّائدةالجرائمأنّ معظمم بهمسلّ وال

یمكنهإلى أنّ ل التوصّ تمّ القانونیةالعلومتطورمعلكنالجاني،نفسفيةالمتواجدالإجرامیة

الفردإمتناع عند ویتجسّد هذا السلوكي؛ سلبسلوكرتكابإدمجرّ بالإجرامیة الإرادةعنالكشف

ن بالقیام ا من أمر القانو أن یتخذ الإنسان موقفا سلبی� ، وبعبارة أخرىفعل یفرضه القانونببالقیام

.)1(بالفعل الإیجابي الذي فرضه النص القانوني

جریمة قدیمة قدم لا تعدُو أن تكون حدیثة، فهيجریمة الإمتناعوما لا شك فیه أنّ 

هذهمثللمواجهةنصوصوضعفيةقاسبّ كانت القدیمةالقوانینحیث أنّ ؛الوجود البشري

بالإعدامجریمة الإمتناع عندما عاقبعالجلقانون المصري الفرعوني الذيانذكر منها السلوكات

لإنقاذهالتدخلعنامتنعإذافي حالةالتعذیبأوللقتلضامعرّ آخرشخصایشاهدشخصكل

ها لم جریمة الإمتناع رغم أنّ قانون الیوناني قدیما التناول كما ،مساعدةقدیم قادرًا على تكانمتى

م هذه الجریمة،ها ظهرت عدة قوانین تنظّ أنّ سلبي، إلاّ الفعل الإیجابي و المساوة بین الفعلا بتقرّ 

.)2(أمام القضاءةدلاء بشهادالإع عن تنممن اكل معاقبة بغرامة الها ومن

جرائمالالإهتمام الفقهي والقانوني الكبیر الذي حظیت بهرغم ه یضاف إلى ذلك، أنّ 

لا تقلالأخرىهيعالامتناجریمةفإنّ ، مرتكبیهاوعقابوعناصرهاطبیعتهاحیثمنالإیجابیة

منأو،افیهالمساهمةأوحیث الشروعمنءسواً خاصةطبیعةذاتجریمةعنها، كونهاهتماماإ

القانونم في أنّ الاهتماهذاویكمن، على مرتكبیهارةالمقرّ العقوباتأوزها،تمیّ التيالأركانحیث

جریمةالقیامفيبتسبّ منكلإلىالقانونفینظرالممتنع،والمجرمالفاعلالمجرمبینق لا یفرّ 

مذكرة تخرج لنیل شھادة ، جریمة الإمتناع لتقدیم مساعدة لشخص في خطر في التشریع الجزائري، يزایدةعفیف-1
.01، ص.2016/2017، بسكرة، ضرجامعة محمد خیالحقوق، تخصص قانون جنائي،الماستر في 

، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم القانونیة، تخصص جرائم الامتناع في القانون الجزائريحسین بن عشي، -2
.28.، ص2015/2016، 01قانون جنائي، جامعة باتنة
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، غیرالبرضر اكدر وإ عمدعنألحقأوالقانونیةالنصوصأوامرخالفوأامتناعأوبفعلسواءً 

.)1(علیهعقوباتتسلیطمنلابدو 

الجرائمجانبإلى متناعالإائمر جعلىصبالنّ التشریعاتمعظمیظهر ذلك في إهتمامو 

متفرقةموادضمنصّ نعندمافي منظومته القانونیةالجزائريعالمشرّ إلیهسعىماوهوالإیجابیة،

.مرتكبیهاومعاقبةمتناعالإأفعالبعضتجریمعلىالعقوباتقانونمن

عتمد سیاسة جنائیة متكاملة نوعا ما، أولت إهتماما متمیّزا لهذه اقد ع المشرّ وعلیه فإنّ 

التي یحتویها قانون العقوبات.التطبیقات الكثیرةمن خلال ذلك الجریمة،

فهو موضوعالمجتمع،رتباطا وثیقا بشؤون في كونه یرتبط ا،الموضوعهذا تكمن أهمیة 

یر ا یجعله موضوع جدممّ المجتمع، أفرادعمهبغیر علاقتهفيالإنسانسلوكمنجانبیتناول

التي تتمیز الإمتناعدراسة أركان جریمة ع في التوسّ خاصةو ،بالدراسة ضمن النظریة العامة

فضلا على أنّه موضوع مهم ومتجدد. هذا زها عن باقي الجرائم، بخصوصیات تمیّ 

توقلّ ما تمهذا الموضوع من أهمیّة بالغة،الدافع وراء دراستنا هذه ما هو إلاّ لما یحوزه

لاختیارهناك أسباب فعلیة دفعتنا غیر أنّ ى ذلك في سبیل إثراء هذا الموضوع، وسعینا علدراسته

ذاتیة، فالموضوعیة نحصرها في النظر في مدى توافق هذا الموضوع ومنها موضوعیة وأخرى 

قه مع القانون الجزائي المقارن بخصوص موضوع "جرائم الإمتناع"، القانون الجنائي الجزائري وتطاب

الموضوع وخاصة في القانون الوطنيا الذاتیة فتكمن في رغبتنا بالتوسّع والتعرّف أكثر على هذا أمّ 

إفتقار المسائل، و بعضفيالمراجعقلّةصادفتنا في دراستنا هذه صعوبات، لعلّ أهمها 

الأمروهذا من رغم قدم هذا الموضوع، جریمة الإمتناعبفیما یتعلقالمكتبات لمراجع متخصصة

قانون فيصریحنصوجودعدمهذا إلى جانب ، إلكترونیةبدیلةإعتماد مراجعإلىدفعناالذي

رغم من إلزامیة ال، بالإجرامیةوالنتیجةمتناعالإبینةالسببیّ علاقةالبشأنالعقوبات الجزائري

وجودهما لقیام جریمة الإمتناع. 

.13ص. ،مرجع سابق، حسینبن عشي -1
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خرین وتهدد التي تلحق الضرر بالآة الإمتناعف على جریمإلى التعرّ ةدراستهدف هذه ال

ومن ،المحمیّة قانوناحقوق الأفراد و بمصالح وتضرّ بنظام الجماعة خلّ والتي ت،حیاتهم البشریة

یتعلق بمسألة في ذلك فیماوإشارتهع الجزائري لجرائم الإمتناعالمشرّ التنویه إلى معالجة ثمة 

.في الجزائرالتطبیقيالجانبعلىالنظريجانبهاإسقاطالمساهمة والشروع وإستبیان مدى 

ما مدى تكریس :تساؤلات عدة یمكن طرحها كالآتي-سبقماضوءفي-وتعترضنا

في قانون العقوبات الجزائري؟جرائم الامتناع

عن البنیان نبحثالذيبالشكلالثنائيالتقسیمبإعتمادقمناالإشكالیة،هذهعلىللإجابةو 

التطبیقاتأھمإستقرأنا كما،فصل أول)(جانبه النظريبرائم الإمتناع وذلك فیما یتعلقجلالقانوني

).ثانٍ فصل(ئرياالجزالتشریعفيالامتناعئملجراالقانونیة

صفي لإبراز مدى أخذ المشرّع الجزائري بفكرة جرائم استعنّا بكل من المنهج الو هومن

المتوفرة في قانون العقوبات الجزائريثلة من هذه الجرائمالامتناع أین عمدنا إلى إعطاء عدّة أم

والمنهج بنیان القانوني لجرائم الامتناع،لوالمنهج التحلیلي المناسب للبحث في مفهوم وإبراز ا

الوقائع.ابرازستدلالي في الإ



الفصل أ�ول

�م�ناعالب��ان القانوني لجرائم 



تناعالبنیان القانوني لجرائم الامالفصل الأول                                          

5

ي  ها تشكل خطر حقیقباقي الجرائم، إذ أنّ زها عنتمیّ تكتسي الجریمة السلبیة بخصوصیة

م الأفعال التي تقع عن طریق تجرّ تهدد به مصلحة الأفراد، وهذا ما جعل معظم التشریعات 

تتقابل مع الجرائم المرتكبة بفعل منه و ، مهایجرّ بوضع نص خاصذلك ، و االإمتناع والعقاب علیه

الآخر منهم البعضعلى غرارجرائم الامتناع إلى قسمین، الفقهقسّم على هذا الأساسإیجابي، و 

."بفعل إیجابيالامتناع المسبوق "في ةالمتمثلو هذه الجرائمنوع ثالث من أضافواالذین

ستلزم تحقق أركان واقعة للعقاب مقصد المشرع في التجریم یأنّ ثابتالمنلما كانو 

لقیام هذه الجریمة السلبیة لأنّ ؛الفعلجریمتتحقیق المقصد لكذا بها، و الظروف التي أحاطتو 

،الإرادةالمشكل من العلم و المعنويالركن و ،لمادياالركنركنین جوهریینأن تتوفر على یجب 

).أولمبحث (علیهاحتى تضفي على الجریمة الصفة غیر المشروعةوهذا 

شكل في ت، التي تجریمة الإمتناع بصور خاصة للركن المادي للجریمةتأتي من جهة أخرى، 

.حولها خلاف فقهي في مدى الأخذ بهاحیث  ثار ،كل من المساهمة الجنائیةوهيصورتین،

یكون فیها الممتنع التيشروعالالجریمة السلبیة بصورة فیها تقع الصورة الثانیة، التي و 

ا أدى إلى وضع نص قانوني یجرم قد تخطى مرحلة التفكیر والتحضیر للجریمة، ممّ "الجاني" 

).(مبحث ثانٍ مرتكبها
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المبحث الأول

الامتناعفي ماهیة جریمة 

ضنتعرّ علینا أنبیتوجّ الجنائي،الإطارفيمنهوالمقصودع الإمتنامعنىعلىفللتعرّ 

والأفكارالآراءسیحتوي جمیعالذيالاصطلاحيالمعنىوكذاغوي،اللّ معناهفيالإمتناعیانتبل

.أول)مطلب (الإمتناعمعنىحولالفقهیةوالاستنتاجات

یجبعامةالجرائم والتي بصفةالتي تقوم علیهاركان الأف علىعرّ هذا فضلا عن التو

وبالإضافة"، المعنويو المادي "ركنینالفيوالمتمثلةلقیامها،أساسینركنینعلىتتوفرنأ

جریمةلاإذ،الفعلمیجرّ الذي و للركن الشرعينالمكوّ قانونينصّ منبدلاالركنینلهذین

جریمةالقانونیعتبرهالذيالفعلمواصفاتدیحدّ الذيهوالقانونيصفالنّ قانون،بغیر

).ثانٍ مطلب (مباحاالفعلیبقىإلاّ و ارتكابهاعلىیأتيمنعقوبةدویحدّ 

المطلب الأول

الامتناعالمقصود بجریمة 

فیمكن أن یصدر ذلك السلوك في صورة  بالإنسان،ةیعتبر الإمتناع أحد السلوكیات المرتبط

وهو كما قد یصدر بصورة فعل سلبي،ا،أقدم الأفعال المعاقب علیهبذلكفعل إیجابي وهو یمثل

جریمة الامتناع قصود تحدید مفي هذه الجزئیة من البحثسنحاولوهو ما فعل،إتیانإحجام عن 

).( فرع ثانٍ لجریمة الامتناع والتطرق إلى التقسیم الفقهي ،أول)(فرع 

الفرع الأول

الامتناعجریمة تعریف

، في (أولا)الاصطلاحیةاللغویة أو سواءً التعاریفبشأن جریمة الامتناع، التعاریفدت تعدّ 

.(ثانیا)حین غاب تعریفها في قانون العقوبات الجزائري 
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الامتناعلجریمة والاصطلاحيالتعریف اللغوي أولا: 

،الامتناعتعریف جریمة في مضمونها وفحواها في صطلاحیةوالإغویة اللّ اریفارب التعتتق

وفیما یلي نعرض أهمها:

لجریمة الامتناعغويالتعریف اللّ .أ

إمتناعًا عن متنعإأي، )1(من الفعل "منع"، وهو خلاف العطاءمتناعالإلغة: متناعبالإیقصد 

.)2(تعذر الحصول علیهكف عنه؛الشيء: 

فیها كل ما یعطي یدخل ترك تقدیم العطاء أو المساعدة و أخر أوالتّ غة ف كذلك في اللّ یعرّ 

.)3(من الأشیاء أو الافعال

هذا الفعل یأتي على " المزید بحرفین؛ حیث أنّ متنعإمصدر للفعل الثلاثي "الامتناعویعدّ 

.)4(اعتذارً إعتذروإ امتناعً إمتنعإ، فنقول: افتعالوزن 

لجریمة الامتناعالاصطلاحيالتعریف .ب

الشاهد على متناعكإعن فعل مأمور به، متناعالإ"ه: على أنّ اصطلاحاالامتناعف عرّ 

ریضه    مالطبیب عن معالجة الطبیب لمتناعوإ عن إرضاع ولدها، الأمّ متناعوإ أداء الشهادة، 

.)5("وغیر ذلك مما هو مكلف به

، جرائم الامتناع: (دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون وتطبیقاتھا في القضاء السعودي)فھد بن علي القحطاني، -1
العدالة الجنائیة، قسم التشریع الجنائي الإسلامي، دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في 

.39، ص. 2005جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

15h00.: 22/02/2018, à, consulté le88.99.240.100/aleman/library/messages/01938.pdf:Disponible sur le site

بعة باسیل، دار مط،القاموس العربي المصور (عربي،عربي)المتقن ،ھزار راتب أحمد، جمیل أبو نصري و أخرون-2
.)د.س.ن(الراتب الجامعیة، لبنان،

.39، ص. سابقمرجع ، فھد بن علي قحطاني-3
المرجع نفسھ.-4
بـ"إغاثة "المسؤولیة جراء الامتناع عن تقدیم الواجب العام عند الحاجة في الفقھ والقانون المسمى ، جمال زید الكلاني-5

-199ص. ص. ، 2005، لسنة 03، العدد 19، المجلد )مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانیة، الملھوف"
200=
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عقوبة لمن یمتنع عن ررع بإتیانه والقیام به ویقّ المشرّ عن فعل یأمر متناعإ"ف: كما عرّ 

.)1("أدائه

لجریمة الامتناعالتعریف القانونيثانیا: 

في قانون العقوبات الجزائري، فقد متناعالإع الجزائري عن تعریف جریمة تغاضى المشرّ 

التي تنص على أنّه: " من ق.ع.ج182/1من خلال نص المادة متناعالإبتجریم فعل كتفىإ

مباشر منه وبغیر ات.... كل من یستطیع بفعل یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنو 

خطورة علیه أو على الغیر أن یمنع وقوع فعل موصوف بأنّه جنایة أو وقوع جنحة ضد سلامة 

، وإقرار عقوبات على مرتكبیها هذا من جهة.)2("جسم الانسان وامتنع عن القیام بذلك...

المتعلقة كالجریمة :متناعالإمن جرائم ن الأفعال التي تعدّ ت أمثلة عوردمن جهة أخرىو 

) أشهر إلى 6(ستةیعاقب بالحبس منالتي تنص على أنّه: " ق. ع.ج331بشؤون الأسرة 

عن تقدیم مبالغ مقررة )02() سنوات... كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز شهرین3(ثلاثة 

شهادة أمام القضاء التي تضمنتها كلالدلاء بالإعن متناعالإوجریمة ،)3("قضاء لإعالة أسرته...

السالفة الذكر.182من نص المادة 4و3من الفقرة 

حزام استعمالجریمة عدم كقوانین خاصة: علاوة على ذلك، أدرج هذا النوع من الجرائم في 

.)4(عدم الـتأمین على السیارات وغیرها من الجرائموجریمة ، الأمن

كتفىإفقد متناعالإجریمة ف بدورهالمشرع الفرنسي لم یعرّ أنّ وفي نفس السیاق، نجد 

نص   جابي، وذلك حسبعل الایالفمتناع و ى بین الإسوّ و في قانون العقوبات الفرنسي، بتجریمها 

= Disponible sur le site : blogs. Najah.edu/ staff/emp_ 2259/article/- quot/file/7.pdf, consulté le : 13/04/2018, à
15h05.

.154، ص. 2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، 1، طالركن المادي للجریمة،الحیاريمعز أحمد محمد -1
لعقوبات، یتضمن قانون ا،1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66رقم أمر، من 182/1نظر نص المادة ا-2

یونیو 19مؤرخ في 02-16رقم، معدل ومتمم بموجب قانون1966جوان 11، الصادر في 49عدد ج.ر.ج.ج.د.ش

.2016یونیو 22، الصادر في 37عدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش2016
.المرجع نفسھ،331انظر نص المادة -3
تطبیقیة، ، مبادئ القانون الجزائي العام: (النظریة العامة للجریمة، العقوبات وتدابیر الأمن، أعمال بن شیخلحسین -4

.66، ص. 2005والتوزیع، الجزائر، ، دار ھومة للطباعة والنشر )القانون العرفي الجزائي
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شخص إمتنع عن تقدیم دلیل على براءة یتم معاقبة أيّ كذلك ،  و )1()ف.ع.ق(223/06المادة 

.)2(الشهادةبالإدلاءمتنع علىأیضا الشخص الذي ی، و هم أو إحتجز مؤقتًاشخص متّ 

الفرع الثاني

متناعالإجرائم لالفقهيتقسیمال

الجریمة،(أولا)البسیطمتناعكل من الإثلاثة أقسام، وهيإلىمتناعالإم الفقه جرائم قسّ 

ثالثا).المسبوق بفعل إیجابي (متناعالإو، ثانیا)السلبیة ذات نتیجة (

البسیط (المجرد)الامتناعأولا: 

د دون أن تعقبه نتیجة إجرامیة، بمعنى مجرّ متناعبإیقوم الركن المادي لهذا النوع من الجرائم 

قوبة وتعتبر بذلك الجریمة ر من أجله الع، فیقرّ متناعالإنص التجریم یقوم فقط على الإشارة إلى أنّ 

.)3(نةعیّ في هذه الحالة لا یمكن الإشارة إلى نتیجة إجرامیة متامة، و 

حیث یعتبر یستلزم وقوعها نتیجة إجرامیة؛ها جرائم لاالبسیطة بأنّ متناعالإف جرائم تعرّ 

وإن نتیجة إطلاقا، حتى ةوع من الجرائم لا یشیر إلى أیّ فهذا النّ یمة، في حد ذاته جر متناعالإ

كیان ها تكون واقعة خارجة عنیتساوى حدوثها مع عدم حدوثها لأنّ حدثت نتیجة فلا أهمیة لها، و 

.)4(الركن المادي لهذه الجرائم

1- «Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime,
soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans
d’emprisonnements et de 75 000 euro d’amande.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter a une personne en péril l’assistance
que, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours».
Art.223-6 du code pénal français, éditions Dalloz, Paris, 2011
2- Georges Levasseur, Albert Chavanne, Droit pénal géneral et procédeur pénale, 13ème édition,
Dalloz, paris, 1999, p.63.

، ص. 1986، دار النھضة العربیة، القاھرة، ، جرائم الامتناع والمسؤولیة الجنائیة عن الإمتناعمحمود نجیب حسني-3
02.

، دار الفكر -دراسة مقارنة-عن علاج المریض بین الفقھ والقانون الوضعي الامتناع، ھشام محمد مجاھد القاضي-4
.57-56ص. .، ص2007الجامعي، مصر، 
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فهي جرائم لا د غیر قابلة للتقسیم أو التجزئة،المجرّ الامتناعجرائم أنّ تجدر الإشارة إلىو 

كما أنّ ر الشروع فیها، لا یمكن تصوّ نة، كماتتجزأ تقع تامة بمجرد الإحجام دون وجود نتیجة معیّ 

، )2(لها نتیجة مادیةالسلبیة ذات نتیجة قانونیة، ولیستكون الجریمة ف،)1(فیهاتنتفي الرابطة السببیة 

:نذكر أمثلة منها على سبیل المثالو 

ع الجزائري في المشرّ علیها عن الفصل في الدعوى المعروضة علیه التي نصّ القاضي متناعإ-

.)3(مكرر ق.ع.ج138المادة نص 

.الوفیاتعن الإبلاغ علىمتناعإ-

.)4(الاقتضاءعن بذل المساعدة عند طلبها من جهات متناعإ-

ذات نتیجةالسلبیة جرائم الثانیا: 

أعقبته نتیجة متناعإن ركنها المادي من أن یتكوّ ذات نتیجة یفترض في الجرائم السلبیة 

البسیط الامتناعیختلف هذا النوع من الجرائم مع تلك المرتكبة عن طریق وعلیه، )5(إجرامیة

دون الحاجة إلى نتیجة الامتناعا الثانیة تقوم بمجرد الأولى تتطلب تحقیق نتیجة، أمّ لأنّ د، المجرّ 

بغي أن یتوفر فیه عنصر الإحجام الركن المادي لهذا النوع من الجرائم ینحیث أنّ ؛ )6(إجرامیة

عنصر تعتبر الفا النتیجة المتمثل في السلوك السلبي، أمّ الامتناعالنتیجة المترتبة عن فعل و 

النتیجة فإنّ على هذا الأساسو ر في الأوضاع الخارجیة،لنتیجة تغیّ الإیجابي ومنه تحدث تلك ا

.)7(محل الإحجامتهي التي تمثل السلوك الإیجابي، إذا حلّ متناعالإالتي تعقب 

.47،ص.مرجع سابق، بن عشيحسین -1
.154، ص. سابقمرجع معز أحمد محمد الحیارى، -2
، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم،  1966یونیو 8، مؤرخ في165-66أمر رقم مكرر من138نص المادة -3

.مرجع سابق
.49-48ص. .، صسابقمرجع حسین بن عشي، -4
.03، ص. سابقمرجع محمود نجیب حسني، -5
.85، ص. سابقمرجع ھشام محمد مجاھد القاضي، -6
.50، ص. سابقمرجع ، بن عشيحسین -7
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تقسیمات جرائم من بین متناعالإثار جدل حول ما إذا كانت جریمة في هذا الخصوص، 

ها أنّ أساسها تدخل ضمن الجرائم الإیجابیة على سلبیة، أو أنّ جریمة باعتبارهاهذا و متناعالإ

لها كیان أو تجریم معین، أم أنّ نهيبصفة عامة عن طریق مخالفة رتكابالإتتحقق كجرائم 

قد و ، )1(المتعلق بالجرائم الإیجابیةالتجریميص وجودها لا یعتمد على نفس النّ أنّ باعتبارمستقل 

أمثلة عدیدة عن هذا النوع من الجرائم نذكر منها:وردت 

إلى خطر مما یتسبب إلى إصابته بجروح.هقائد أعمى عن تنبیهمتناعإ-

ویحدث ذلك ،مادالقطار قإعطاء إشارة لتحذیر أنّ لحدیدیة عنالسلكیة احامل الإشاراتمتناعإ-

.)2(تصادم وضرر

المسبوق بفعل إیجابيمتناعالإثالثا: 

ا معً ثنینالإخر سلبي، أي یجمع آرائم مختلط من فعل إیجابي یتبعهنشاط هذه الجیعتبر 

ذین الفعلین مشروعا وآخر غیر مشروععن عمل، فقد یكون أحد همتناعإالبعض حالة ویسمیه

متنعإمثل شروع طبیب في إجراء عملیة جراحیة ثم ان؛كما یمكن أن یكون كلاهما غیر مشروع

مركب متناعالإأنّ عتباربإ، متناعبإجریمة هذا النوع بفعل وتنتهي فتبتدئة، عن إتمام تلك العملی

أمثلة على ذلك:يما یلفي ، نعرض )3(اسلب معً من إیجاب و 

عداء بینه وبین والدیهما، ویأخذ بهما إلى أحد حقول بسبب وجود قوم شخص بخطف طفلینی-

.)4(ثمة یتركهم یموتون جوعًامن ة، و یتضررون مما یؤدي إلى العجز في الحركالقصب و 

.47ص. مرجع سابق،،حسین بن عشي-1
.03، ص. سابقمرجع ،محمود نجیب حسني-2
.60، ص. سابقمرجع ، ھشام محمد مجاھد القاضي-3
، 2007،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، قانون العقوبات الخاص، سلیمان عبد المنعم، رمحمد زكي أبوعام-4

.175ص.
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ن یحبس كذلك مفي مكان معزول مصاب بنیة قتله، و تركه ضرب شخص ضربا مبرحًا و -

.)1(الماء فیتسبب له في وفاتهشخص ثم یحرمه من الغذاء و 

المطلب الثاني

الامتناعنة لجریمة الأركان المكوّ 

، والركن (فرع أول)كغیرها من الجرائم على كل من الركن الماديتقوم جریمة الإمتناع

، وذلك في سبیل إضفاء الصفة المشروعة لها وإعطاءها إطار خارجي؛ إذ (فرع ثانٍ)المعنوي 

بدونها لا یمكن أن تقوم هذه الجریمة.

الأولالفرع 

الامتناعالركن المادي لجریمة 

الجاني للتنفیذ مجموعة الأنشطة الخارجیة التي یقوم بها )2(بالركن المادي للجریمةیقصد

ن كن من عناصر مادیة ملموسة یمة قانونا، وتتكوّ على المصلحة المحمیّ عتداءالفعلي للجریمة والإ

وتسمى في هذه الحالة الجریمة الإیجابیة، وقد الضربو السرقةراكها بالحواس مثل جریمة القتل و إد

أو عدم قیام بفعل ما، ویطلق علیها في هذه الحالة مصطلح الجریمة تتخذ صورة السلوك السلبي

(ثانیا)، الامتناعالنتیجة المترتبة من فعل (أولا)، عنصر الإحجام علىالسلبیة ویشمل هذا الركن 

(ثالثا).العلاقة السببیةو 

الموسوعة الجنائیة الحدیثة: (الكتاب الأول، جرائم القتل والجرح والضرب، وإعطاء المواد الضارة ، أحمد أبو الروس-1
.15المكتبة الجامعي الحدیث، مصر، ص. من الوجھة القانونیة والفنیة)،

2-[ C’est au niveau de l’élément matériel qu’il faut comprendre la trajectoire du crime, pour expliquer la
technique juridique permettant d’appréhender matériellement le phénomène criminel]
Voir : JACOPIN Sylvain, Droit pénal général , cours exercices corrigés, éditions Bréal, Paris, 2011, p. 243

ي القانون دة فدكن في معظم الأحیان الجریمة المحسلوك سلبي لأوایجابيیتضمن سلوك ركن الماديضف إلى ذلك: ال-
.تقوم على سلوك إیجابي، لكن قد ینتج عن الجریمة إمتناع المجرم في قانون العقوبات

Voir : Bernard Bouloc, Haritini Matsopoulous, Droit pénal géneral et procédure pénale, 18ème

édition, Dalloz, France, 2001, P.101.
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أولا: عنصر الإحجام

ه إلاّ أنّ ، )1(بوجود سلوك معین مثل تلك الجریمة الواقعة بسلوك إیجابيمتناعالإتقع جریمة 

عن قیام بعمل متناعإهذه المسألة حول ما إذا الركن المادي یكتفي مجرد فقهي فيثار جدل قد 

سلوك لمنشئ لمتناعالإحول حقیقة ما إذا كان بعبارة أخرىشأنه في ذلك شأن الفعل الإیجابي، 

الإجرامي.

یمكن أن یولد معه ولاعدمالامتناعأنّ بإلى القول جانب من الفقهذهبفي هذا الشأن، 

، وتتمثل )2(كقاعدة عامة مع السلوك الإجراميساوى تكونها لا تمتناعالإومنه تم رفض فكرة ءشي

لو كان كذلك لما همع سلوك إیجابي لأنّ تساوىلا یمكن أن یمتناعالإأنّ ذلك علىحججهم في

العلاقة ستنتاجإه یصعب كثیرا أنّ إذ؛الامتناعوضعت نصوص خاصة لتجریم بعض حالات 

.)3(النتیجةو الامتناعالسببیة بین 

ي كقاعدة عامة مواز متناعالإأنّ بعلى القول من الفقهخرآاتجاهذهب ذلك، على نقیض 

متناع، مثلا: إمتناعالإبحیث یتطلب في هذه الحالة نتیجة مادیة ظاهرة بسبب مع الفعل الإیجابي؛

أو بالمرض أو الوفاة، ا الأب الملزم قانونا بعنایة أولاده، فبسبب عدم تقدیم الطعام  یتضررون إمّ 

.)4(ق بذلك ضرر للمریضالطبیب على تقدیم علاج فیتحقّ متناعإحالة 

قانوني لتزامإلممتنع یه كالقتل بفعل إیجابي سواء كان لمعاقب علمتناعالإنّ فإوحسب رأیهم

م، كل سلوك سلبي فعل مجرّ ذلك لا یعني أنّ أنّ عدم، إلاّ متناعالإعتبارإلا یمكن ف،)5(أو تعاقدي

ص. ، 1999تبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، مك1، ط-دراسة مقارنة-، جریمة الامتناع مزھر جعفر عبد-1
62.

د.ط، منشورات الحلبي ،-دراسة مقارنة–، النظریة العامة لقانون العقوبات سلیمان عبد المنعم، عامرمحمد زكي أبو-2
.465-464ص. ص. ، 2003الحقوقیة، لبنان، 

، مداخلة مقدمة: للملتقى الوطني حول المسؤولیة "مسؤولیة الطبیب الممتنع جنائیا في التشریع الجزائري"بلعیدي فرید،-3
.03-02ص. ، ص.2008جانفي 24و23تیزي وزو، یومي -الطبیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري

قانون العقوبات: (القسم العام، معالمھ، نطاق تطبیقیة، الجریمة المسؤولیة، الجزاء، دراسة شرح سمیرعالیة،-4
.202، ص. 1998د.ب.ن، ، د.ط، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع،مقارنة)

.15ص. سابق،مرجع أحمد أبو روس، -5
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بمصالح محمیة قانونا، مة التي تمسّ ات السلبیة المجرّ یع وضع بعض السلوكلهذا نجد المشرّ 

، والتي یمكن حصرها فیما یلي: )1(یجب توفر شروط معینةمالمجرّ ولتوفر عنصر الإحجام

الإحجام عن إتیان فعل إیجابي معین.أ

عن الفعل وجوده متناعالإ، وعلیه یستمد )2(ه فعل موازي بفعل إیجابيعلى أنّ متناعالإیقاس 

التي تضر و سلبیة معینة بسلوكیاتیهتم، بل متناعإأو بمجرد كفّ ع لا یهتم المشرّ ، و )3(خصائصهو 

تكانحتى ولوهأن یكون هذا السلوك في عدم حركة، لأنّ لا یستوجبفة قانونا، بمصالح محمیّ 

.)4(حركة مغایرة لتلك المطلوبة قانونا

بالنظر إلى، الامتناعن للركن المادي لجریمة د القانون صراحة فعل الإحجام المكوّ یحدّ 

ي عن قیام بعمل مطلوب منه فمتنعإالإحجام یتطلب أن یكون الممتنع قد فعنصر ، ظروف معینة

ولقد وردت جرائم كثیرة من هذا النوع نجد منها:، )5(الوقت الذي كان علیه القیام

المشرع یطلب من القاضي حیث أنّ ن الحكم في الدعوى المعروضة علیه؛القاضي عمتناعإ-

إجراءات الفصل في تخاذإإتیان نشاط إیجابي معین في تلك الدعوى، وهذا الفعل یتمثل في 

مكرر138( نص المادة ،في نظر القانونن أحجم القاضي عن ذلك یعتبر ممتنعاالدعوى، فإ

).ق.ع.ج

السالفة الذكر.ق.ع.ج) 331( نص المادة ،الواجبةالنفقةتسدید عن متناعالإ-

.49، ص. سابق، مرجع ھشام محمد مشاھد القاضي-1
القتل بالإمتناع معاقب علیھ كالقتل بفعل في ھذا الشأن قد أضحى العدید من الفقھاء في ألمانیا وإنجلترا وبلجیكا على أنّ -2

إیجابي سواءً بسواء، وذلك إذا كان على الممتنع إلتزام قانوني أو تعاقدي بالتدخل لإنقاذ المجني علیھ وخالف إلتزام لأن 
ة السببیة بین مخالفتھ وبین القتل واضحة؛ فالقاتل بالإمتناع یعد حینئذ قاتلا عمدا طالما توفّر لدیھ قصد القتل، لمزید العلاق

مجلة البحوث في ، "أثر الإمتناع العمدي في مجال المسؤولیة الجزائیة"، من التفصیل راجع: ویس فتحي، بلقنیشي حبیب
.05،  ص. الحقوق و العلوم السیاسیة

.14:45à, consulté le: 29/04/2018,https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35040:Disponible sur le site
.151، ص. سابق، مرجع معز أحمد محمد الحیازي-3
.50-49ص. ص. ، سابقمرجع ھشام محمد مجاھد القاضي، -4
.59-58، ص. ص. سابقمرجع ، بن عشيحسین -5
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.)1(عن أداء الشهادةالشاهدمتناعإ-

ومن ثم مات ، أو الأم التي أهملت الحبل وضعهممرضة عن تقدیم الدواء لمریض فتأزممتناعإ-

.)2(لولدهاالسري 

نة؛ ظر إلى ظروف معیّ ، وهذا بالنّ القانون الفعل سواء بشكل ضمني أو صریحد یحدّ وعلیه 

یقتضي حمایة فعل إیجابي الشخص أقدم علىالظروف مصدر لتوقع على أنّ یعني ذلك أنّ 

.)3(ظر القانونممتنعا في نیعدّ فص بهذا الفعلة، فإذا لم یقم الشخقانونی

وجود واجب قانوني ملزم .ب

دون حصول نتیجة موقف إیجابيتخاذبإقانوني أو تعاقدي لتزامإیفرض على الممتنع 

ذلك من یشاهد عن مثال تلك النتیجة، و علىفعل فلا یعاقبیكن ملزم بذلك الا إذا لم إجرامیة، أمّ 

، )4(لو كان یرید حدوث النتیجة فعلاهذه الحالة لا یسأل عن وفاته، و غریقا ولا یتدخل لإنقاذه، ففي

؛ أيمنصوص علیه في القانون دائماه لا یشترط أن یكون مصدر ذلك الفعل واجب قانونيأنّ إلاّ 

:)5(الأمثلة التالیةوغتوضیح ذلك نسیمكن أن یكون مصدره العقد أو الفعل الضار ول

يالتّ متناعالإبمعنى وجود نص من القانون یعاقب على جریمة مصدر الفعل واجب قانوني؛-

على عاتق القاضي واجب الحكم في ر قانون العقوبات ون ملزمة بأفعال إیجابیة، مثل ما یقرّ تك

.)6(إلتزام رجل الحمایة المدنیة بإنقاذ من تُلهمه النیران، أیضاالدعوى المعروضة علیه

علیها بعد كل إخلال معاقبلتزاماتالإبمعنى أنّ قانوني؛اللتزامالإالعقد مصدر ذلك قد یكون و -

للمریض، أو إلتزام الحارس الشخصي بحمایةم بإعطاء الدواء ضة التي لم تقالممرّ مثل بواجب ما،

.50، ص. سابقمرجع ھشام محمد مجاھد القاضي، -1
.177، ص. سابقمرجع عامر، سلیمان عبد المنعم، محمد زكي أبو-2
.07، ص. سابقمرجع محمود نجیب حسني، -3
، دار النھضة العربیة، 1، طالعقوبات: (القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال)قانون طارق سرور، -4

.42، ص. 2003القاھرة، 
.62، ص. سابقمرجع ، بن عشيحسین -5
.09، ص. سابقمرجع محمد نجیب حسني، -6
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.)1(د على حراستهعاقَ من تَ 

خوفا لشخص مثال على ذلك: شخص یحدث و ،تزاملالاالفعل الضار مصدر هذا كما قد یكون -

مشتعلة سیجارة، أو الشخص الذي یلقيیحاول مساعدتهلا ویؤدي ذلك إلى وقوعه في النهر و خرآ

مصدره الفعل الضار، وعلیه یكون الشخص بالتزامل في هذه الحالة إخلال مكان ما، ویتمثّ ویحرق 

.)2(قیام بفعل ملزم به قانوناالعن اممتنع

كعنایة الوالدین لطفلیهمد عرفیةقواعلتزامالإه یمكن أن یكون مصدر أنّ ، إلىتجدر الإشارةو 

ل مسؤولیة للشخص تشكّ الأمثلةیهما، وكذا عنایة الزوج لزوجته، فهذه عنایة الأبناء لوالدأو 

فإذا كان واجب قانوني ملزم على الممتنع، إذا لم یوجد متناعالإلجریمة ، وعلیه لا محلّ )3(الممتنع

غرقیشرف على الیشاهد غریقا و هذا الإحجام یترتب إخلال واجب أخلاقي أو دیني، مثل شخص 

إن كان یرید موته حقا، أو من ى و تّ قاتلا له، حه الحالة في هذلا یعدّ ،ى یتوفىبإنقاذه حتّ ولا یقوم

یسارع لمساعدته فیصاب ذلك الطفل بصعقة ولاخطیرةبأسلاك كهربائیة طفلا یلعبیشاهد 

ره حتى لا یحذّ تصدمه السیارة و ویموت، وكذلك من یرى أعمى على وشك أن یقع في حفرة أو

.)4(للممتنعلة جزائیة مساءةرتب أیّ ت، ففي هذه الحالة لا تتیمو 

ف شرط تخلّ الامتناعفي فعل أنّ في ،العقاب في الأمثلة السابقةإقراریكمن السبب في عدم

بواجب تقدیم المساعدة یكون بشروط معینة یفرضه القانون، لتزامالإالقانوني، إذ أنّ لتزامر الإتوف

.)5(التضحیة من أجل الغیرالإحسان أو اس الشجاعة أو فلا یمكن فرض على النّ 

ثانیا: النتیجة

ثار مادیة تسبب ضرر ساسیة لقیام الركن المادي، فلها آتعتبر النتیجة من العناصر الأ

ر كما هو الحال في جرائم القتل والسرقة والتزویر، لكن قد تكون النتیجة غیر مادیة؛ على الغی

.178، ص. سابقمرجع محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، -1
.52، ص. سابقمرجع ھشام محمد مجاھد القاضي، -2
.123(د.س.ن)، ص. (د.ب.ن)، ، الأول، نظریة الجریمة)شرح قانون العقوبات: (القسم العام، الجزءعبود سرّاج، -3
.52، ص. سابق، مرجع ھشام محمد مجاھد القاضي-4
.64، ص. سابق، مرجع بن عشيحسین -5
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تقوم نبفعل معیّ القیامالقانون عن متناعإه لا ینظر إلى النتائج المترتبة، إذ بمجرد بمعنى أنّ 

د وضع مفهوم محدّ ختلف الفقه في هذه المسألة اوحولمادیة،الظر إلى النتیجة النّ دون الجریمة

.للنتیجة

دلول المادي للنتیجة الم.أ

ةثار مادیا یترتب على السلوك الإجرامي من آیقوم هذا المفهوم على أساس النظر إلى م

تغیر من شخص ر إطلاق النار على المجني علیه وإصابته في جریمة القتل إذ یعتب؛)1(ةملموس

ر الخارجي في تكوین لا یكفي هذا التغیّ هغیر أنّ ، )2(نتیجةالق تحقومنه تإلى شخص میتحيّ 

یر ع  أن یكون التغیر الواقعي، بل یشترط المشرّ یبالتغیه لا یعتدّ بمعنى أنّ ؛)3(الركن المادي للجریمة

.)4(لتجریم الفعلقانوني 

قاضي الحكم متناعإ الشهادة، و الشاهد عن الإدلاء بمتناعكإما سبق ببعض الأمثلةنوضح 

م، جریمة حمل السلاح بدون رخصة، ففي هذه الجرائم یكفي توفر السلوك المجرّ أو في الدعوى، 

ون حدوث دمتناعم المشرع الفعل والإعلى ذلك یجرّ اسیس، وتأةملموسةثار مادیدون حدوث آ

.)5(في بعض الجرائماأساسیاعنصر تالنتیجة لیسأنّ بمعنىالنتیجة الإجرامیة؛

هناك إذ أنّ جرائم؛ذات نتیجة مادیة ملموسةالأفعالكل عتبارإ، لا یمكن خلافا عن ذلك

على هذا ظر عن تحقیق النتیجة أو عدمها، و هذا بغض النأساس السلوك فقط، و جرائم تقوم على

جرائم مثل ،یشترط لمعاقبتها حصول نتیجة معینة"جرائم مادیة"مت الجرائم إلى نوعین:الأساس قسّ 

د لا یتطلب مجرّ السلوك الذات "شكلیةالالجرائم "وع الثاني یتمثل في ، والنّ حتیالالقتل والسرقة والإ

ف ومنه تختل، كعرض رشوة على موظف، أو تزویر أوراق رسمیةلمعاقبتهاالقانون حدوث نتیجة 

.96، ص.سابقمرجع ، عبدمزھر جعفر-1
، دار الثقافة للنشر 1ط، شرح قانون العقوبات: (القسم العام)،محمد علي السالم عباد حلبي، أكرم طراد الفایز-2

.140، ص. 2008والتوزیع، الأردن، 
جامعة تلمسان، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص،النظریة العامة لجرائم الامتناع،، ختیرمسعود -3

.50، ص. 2013/2014
(د.ط)، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، مبادئ قانون العقوبات الجزائري: (القسم العام)،عبد القادر عدو، -4

.107، ص. 2010الجزائر، 
.51ص. سابق،مرجع النظریة العامة لجرائم الامتناع،،ختیرمسعود -5
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موقف لتحققهاالتي تستوجب متناعالإق دائما بسلوك إیجابي عن جریمة تتحقّ الجریمة الشكلیة التي

.)1(سلبي

المدلول القانوني للنتیجة .ب

على حق الاعتداء، وتعتبر النتیجة )2(لكل جریمة نتیجةأنّ فيمدلول مضمون هذا الیتمثل

في إصابة هذا الحق أو المصلحة بضرر  الاعتداءأو مصلحة یحمیها القانون سواء تمثل هذا 

على حیاة المجني علیه، الاعتداءمجرد تعریضه، فمثلا النتیجة في جریمة القتل هي ق أومحقّ 

.)3(على حق الملكیةباعتداءق النتیجة كذلك في جریمة السرقة وتتحقّ 

مه جرّ كل جریمة تقوم على سلوك یُ حیث أنّ لنتیجة عنصر هام في جمیع الجرائم؛تعتبر ا

فیه عدوان على حق محمي قانونا، إذ یقوم كل نص في قانون ة التجریم أنّ علّ تكمن ع، و المشرّ 

ي تمس المصلحة تكون فعلا أو التّ نة، ووسیلة تجریم السلوك العقوبات على حمایة مصلحة معیّ 

ي ذلك الجرائم السلبیة، ففي جریمة جمیع الجرائم تحتوي على النتائج بما ف، وعلیه فإنّ متناعإ

ستعانةالإعلى حق المجتمع في عتداءالإإدلاء بشاهدته تكون النتیجة في الشاهد عن متناعإ

عن تسدید النفقة الزوجیة في متناعالإالنتیجة في جریمة وتكون ،)4(بالأفراد للفصل في قضایاهم

.)5(هالعلى حق الزوجة الاعتداء

لبها القانون الأقرب إلى الصواب، فالنتیجة المادیة التي یتطّ الرأيالمدلول القانوني ومنه، یعدّ 

متطابقة مع النتیجة القانونیة، وفي حال عدمیجب أن تكون،كعنصر في الركن المادي للجریمة

.)6(لا مجال للأخذ بالنتیجة المادیة للجریمةحدوث هذه المطابقة 

، مجد المؤسسة الجامعیة 1، طالعقوبات: (القسم العام)الوسیط في شرح قانون عالیة، ھیثم سمیر، سمیر عالیة-1
.250-249للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ص. ص. 

.98، ص. سابقمرجع مزھر جعفر عبد، -2
.108-107ص. ص. ،سابقمرجع عبد القادر عدو، -3
.53، ص. سابق، مرجع النظریة العامة لجرائم الامتناع، ختیرمسعود -4
، أطروحة مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في جریمة الإمتناعسعید بشارات، شاكر مصطفى-5

.32ص. ،2013نابلس، فلسطین، العلیا في جامعة النجاح الوطنیةالقانون العام، كلیة الدراسات
.53ص. سابق،، مرجع النظریة العامة لجرائم الامتناع، ختیرمسعود -6
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السببیةثالثا: العلاقة 

بذلك تعني تكتسي العلاقة السببیة أهمیة بالغة في تحدید المسؤولیة الجنائیة للفاعل، وهي 

ارة، ولا تشمل دراسة العلاقة السببیة على الجرائم النتیجة الضّ الجاني و سلوك الصلة التي تربط بین 

رتب تاع التي تطریق الامتنعن المرتكبةالجرائم أیضا ما تشمل إنّ سلوك الإیجابي فقط، و الالمرتكبة ب

تطبیقا لها ي وجدتوالتّ ، یضبطهادت النظریات التي حاولت إیجاد معیار ولقد تعدّ ،)1(نتیجةاعلیه

من حیث السبب الملائم.و، من حیث تعادل الأسبابالامتناعفي جرائم 

من حیث تعادل الأسباب.أ

جمیع الأسباب التي تساهم في أنّ انادى بهذه النظریة فریق من الفقه الألماني، ومقتضاه

بحیث یكون صاحب كل سبب عن حدوثها؛لةالمسؤو جهة التتعادل مع و إحداث الجریمة تتساوى

ي شرع في كانت تلك الأسباب مألوفة أم نادرة الحصول، فمثلا نجد الجان، سواءً كالآخرینمسؤولا 

ففي توفي المجني علیهحریق فیه و فإندلعونقل على إثره إلى المستشفى، قتل المجني علیه فأصابه

أصحاب هذه إذ أنّ قتل تامة لا عن مجرد محاولته فقط؛هذه الحالة یسأل الجاني عن جنایة 

ا نقل إلى المستشفى وتوفي، وبذلك یعدّ الجاني على المجني علیه لمّ عتداءإلولا یروْنَ أنّهالنظریة

.)2(ن حدوثهاعفي النتیجة مما یجعله مسؤولافعل الجاني مساهما

سببا كلما كان أداء الممتنع للعمل الإیجابي یعدّ متناعالإأنّ في، جوهر هذه النظریةیكمن 

تأخذ "نظریة تعادل الأسبابهذه النظریة "أنّ أيع النتیجة؛عدم وقو علىالملزم بأدائه، یقوم

.)3(الكاملة لجمیع العواملبالسببیة

موظّفیقدمه إذا لممن الأمثلة التي یمكن أن تتخذها نظریة تعادل الأسباب، أنّ و 

على إثر و ،نقل إلى مستشفىف، وأدى ذلك إلى إصابته بضرر محبوسالطعام للالمؤسسة العقابیة 

.100، ص. سابقمرجع مزھر جعفر عبد، -1
.211، ص. سابق، مرجع سمیر عالیة-2
.79-78، ص. ص. سابقمرجع ، عشيحسین بن -3



تناعالبنیان القانوني لجرائم الامالفصل الأول                                          

20

حریق في المستشفى، ففي هذه الحالة لا یمكن قطع العلاقة السببیة بین الب اشالعربة و انقلبتذلك

.)1(النتیجةعن تقدیم الطعام و متناعالإ

لكن رغم وفاة الطفل، ذلك فيب یسبّ دون أن عن إرضاع طفلها، الأمّ متناعإكذلك یعدّ كما

في هذه فضة في المستشفى، د من طرف الممرّ الجیّ الاعتناءتوفي نتیجة عوامل أخرى كعدم ذلك

الاعتناءمن جهة، ومن جهة أخرى إلى عدم إلى عدم إرضاع الأمّ وفاة الطفلسببالحالة یعدّ 

.)2(د من طرف الممرضةالجیّ 

توسع من حیثفقد إنتقدت ، عدّة إنتقاداتإلى ضت تعرّ هذه النظریة ختاما نشیر إلى أنّ 

همت في ترتیب اكافة العوامل التي سفي ره من مساواة بما تقرّ انطاق السببیة إلى حد یصعب قبوله

.بینهما وصلة كل منها بالنتیجةدون التفرقة النتیجة

من حیث السبب الملائم.ب

، فالعلاقة السببیة )3(الأخذ بالسبب الملائم لإحداث النتیجةفيهذا المعیار محتوىیتمثل 

لإجرامي  تتوفر حتى ولو ساهمت مع سلوك الجاني في إحداث النتیجة الحاصلة لذلك الفعل ا

لم یكن على علمإن ى و ى لاحقة لها، فالجاني حتّ أو حتّ جدیدة سابقة أو ءً اعوامل أخرى مرتبطة سو 

یتوقعها، فهي شخص عادي أن یكون على علم بها و إمكان أيّ بوجودها تقوم العلاقة، طالما كان ب

الوضع شخص عادي توقع النتیجة المترتبة من ذلك الفعل وفق تعتبر عوامل مألوفة، إذ یمكن لأيّ 

العادي للأمور.

لا یسأل ساهمت في قطع العلاقة السببیة و -ةشاذّ -أخرىعواملهناكإلى جانب ذلك، 

فیصیبه بمسدس خر آشخصشخصیصیب أن لامثعن النتیجة الجرمیة،الفاعل على إثرها 

غیریلفظ أنفاسه الأخیرة بسبب إجراء عملیة جراحیة بوسائلو ،المستشفىنقل إلى یح ثم جرو ب

.111، ص.سابق، مرجع عبدمزھر جعفر-1
.79، ص. سابقمرجع ، بن عشيحسین-2
.106، ص. سابقمرجع مزھر جعفر عبد، -3
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إندلع ى إحدى المستشفیات ثم نقل المصاب إلهأو یفترض أنّ ، )1(ث وفاةاحدمما یؤدي إلى إنظیفة،

الحریق العامل المصاب، هنا لا یسأل الجاني عن النتیجة، إذ یعدّ في وفاةذلك تسبب و حریق

.)2(ى إلى تحقیق النتیجة النهائیة، وبه تبدأ علاقة سببیة جدیدةالشاذ الذي أدّ 

ها نظریة مرنة لا أنّ ا: هكثیرة أهمانتقاداتوجّهتم نظریة السبب الملائم، یتقیفي سبیل و 

، بالرغم من ة في الحالة الغیر العادیةها تنفي العلاقة السببیأنّ و تعطي معیارا محددا للعلاقة السببیة، 

الركن الركن المادي و وجود خلط بینأكثر من ذلك لك الصلة من الناحیة الطبیعیة، و وجود ت

، إذ لا یدخل بحتةة السببیة هي ذات طبیعة مادیة العلاقأنّ غیر ممكن كون الأمر المعنوي، وهذا 

.)3(في تكوینها عنصر نفسي أو شخصي

مشكلة السببیة لیست مشكلة منطق طبیعي بل فإنّ ،الانتقاداتهذه ىا علالواقع وردّ أنّ إلاّ 

قواعد قانون العقوبات بل هي میزة، لأنّ المرونة لیست عیباهي مشكلة منطق قانوني، كما أنّ 

لیس هناك خلط بین الركن المادي أخیرالول عملیة لا مجرد حلول نظریة، و یجب خضوعها لح

یأخذ بها القانون مما یجعلها السلوك التوقع في السلوك المادي، كون أنّ المعنوي لمجرد إدخالو 

.)4(السّببیةم یبتلك الصفة في تقیالاعتدادقوة هادفة، فلا مجال في 

الفرع الثاني

عنوي لقیام جریمة الإمتناعالركن الم

، بل یجب ثارهآقوامها الفعل و ةخالصةمادیتسلوكیاصدور الامتناعجریمةلا یكفي لقیام 

تجتمع هذه العناصر ، إذ شخصیة الجانيمادیات الجریمة و بینكیان نفسي یربطعلىأن یتوفر

.)5(ثمة التي یعاقب علیها الفاعلدة الآالإراكون جوهرهایالتيركن المعنوي للجریمة، و الفي 

.)( ثانیًاالإرادةو ،)أولاً (عنصرین أساسین هما العلمویجب أن یشمل الركن المعنوي

.113، ص. سابقمرجع عبد القادر عدو، -1
.107ص.سابق، مرجع مزھر جعفر عبد،-2
.214-213، ص. ص. سابقمرجع، سمیر عالیة-3
258ص. سابق،مرجع سمیر عالیة، ھیثم سمیر عالیة،-4
.216، ص. سابق، مرجع ھشام محمد مجاھد القاضي-5
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الامتناععنصر العلم لقیام جریمة أولا: وجوب توافر

یجب بللتحقیق الواقعة الإجرامیة، أمر غیر كافٍ ،)1(لإرادة في القصد الجنائيوجود ایعدّ 

تجاههاإد ، فهو الذي یحدّ كون في لحظة سابقة على الإرادة، ویالواقعةیتوفر العلم بعناصر تلكأن

.وحدودها

شأنه في ذلك شأن عناصربعضیستوفيى یتوفر العلم في جریمة الامتناع یجب أنوحتّ 

:)2(التاليحونّ الهي على الإیجابیة و الجریمة 

العلم بالواجب القانوني.أ

ركن مفترض في هذه الجریمة، ، فهوالامتناععناصر جریمة الواجب القانوني من أهمّ یعتبر 

توافر القصد بلمفروض على الجاني ضروري للقولالعلم بالواجب القانوني اعلى هذا الأساس یعدّ و 

الجنائي لدیه.

أغلبیة الفقه الكلاسیكي أنّ القصد الجنائي یتمثل في العلم أو في هذا الخصوص،یرى 

ما یجب لكي یتحقق القصد لا یكفي فقط العلم إنّ ، و )3(لدى مرتكب الفعل غیر المشروعالإدراك

عن متناعلإامثلا م أنّه یمنع القیام به قانوناً،توفر الإرادة التي هي إرادة القیام بالفعل الذي یعل

.)4(خطرمساعدة شخص في حالة

عنصر الواجب القانوني التمییز بین حالتین من العلم وهي:یستلزم و 

وإرادة تتجھ إلى الفعل ونتیجة، یتكون القصد الجنائي من عنصرین وھما "العلم" و"الإرادة"؛ العلم بمادیات الجریمة -1
، الإشتراك في الجریمة في القانون الجزائريراجع في ذلك: ساكر نافع، فیجب یعلم الفاعل بماھیة فعلھ وما یترتب علیھ

نیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم ل، مذكرة مكملة من متطلبات والمقارن
.30، ص. 2014بسكرة، -ة محمد خیضرالسیاسیة، جامع

.221، ص. 2001، دار النھضة العربیة، القاھرة، ،  قانون العقوبات: (القسم العام)مأمون محمد سلامة-2
.85ص. مرجع سابق،، بن عشيحسین -3
.من ق.ع. ف06-223أنظر: المادة -4
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العلم بالواجب القانوني الناشئ عن قاعدة جنائیة.1

الجریمةیة أو المفترض تواجدها في تكوین عناصر الأساسالوجوب العلم بكل الأصل هونّ إ

ن، بالتالي یستوي في ذلك بجهل القانو ، لأنّ المشرع لا یعتدّ )1(د في النص القانونيعلى نحو محدّ 

.)2(عدم العلمالعلم و 

بل مفهومها إلى قانون العقوبات فحسبتجدر الإشارة إلى أنّ القاعدة الجنائیة لا ینصرف و 

فإنّ الأم التي تمتنع عمداً عن ت،لة لقانون العقوبایشمل إضافة إلى ذلك النصوص القانونیة المكمّ 

تنفیذ تغذیة طفلها یجب أن تكون على علم بالواجب القانوني الملقى على عاتقها بالتغذیة، لأنّ 

هو قانون شؤون الأسرة، بالتالي یكون القصد قاعدة من قواعد القانون الخاص و مصدر هذا الواجب

.)3(هذا الواجب لكي تنفي المسؤولیة الجنائیةلا یمكن لها أن تحتج بجهلها للدیها و الجنائي قائماً 

العلم بالواجب القانوني الناشئ عن قاعدة غیر جنائیة.2

قانون آخر غیر جنائي إنّ الجهل بقاعدة غیر جنائیة یزول دون معاقبة الفاعل، فالجهل بأيّ 

قانونیاً مصدره یجب أن یكون واجباً د الجنائي، و یمكن أن یترتب علیه نفي العلم المكوّن للقص

.)4(العقد، أو العرف، أو الأحكام القضائیة، فهذا یأخذ حكم العلم بالوقائع

الحارس الخصوصي الذي مثلا: ، ائي علم الممتنع بهذه الواجباتفر القصد الجنن لتو ویتعیّ 

الشركة ستسرق من قبل الصوص، وتمت د المدة، وعلم بأنّ ن لحراسة شركة بموجب عقد محدّ یعیّ 

هذا الإعتقاد متى كان العقد قد إنتهى، فإنّ ه إمتنع عن ذلك إعتقادًا منه بأنّ السرقة، ولكنّ عملیة 

.)5(هناك ما یؤكده ینتفي القصد الجنائي لدیه 

.291، ص. سابقمرجع سمیر عالیة، ھیثم سمیر عالیة، -1
.100، ص. سابقمرجع ،النظریة العامة لجرائم الامتناع،ختیرمسعود -2
.87-86، ص. ص. سابقمرجع حسین بن عشي، -3
.87ص.،المرجع نفسھ-4
.101، ص. سابق، مرجع النظریة العامة لجرائم الامتناع، ختیرنقلا عن: مسعود -5
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حق المعتدى علیهالالعلم بموضوع .ب

ینبغي أن یكون الجاني على علم بموضوع الحق المعتدى علیه، أو المصلحة المحمیة 

معتقداً أنّه سوف یفقد انتفى القصد الجنائي، فامتناع الطبیب عن إسعاف مریضقانوناً، وإلاّ 

ى إن توفر في حتّ فر للقصد الجنائي للطبیب، و الا تو أنّ العلاج لن یفیده، ففي هذه الحالة حیاته، و 

.)1(يه الخطأ المهني أو الطبّ حقّ 

رتكاب الجریمة وقت إصر قانوني ویشترط قیامه عنعلى العلم یشمل إنّ ، علاوة على ذلك

ور التي یتمثل عنصرها القانوني قیام ه، فلا تقوم مثلا شهادة الزّ حتى یتوفر القصد الجنائي في حقّ 

ذا كون المرتشي موظّفا عاماً، إلاّ إذا كان الجاني على علم من قیامها ة إلاّ إدعوى أمام المحكم

.)2(رتشاءالإعمومي، وهو المختص بالعمل محل كان على بیّنة كونه موظّف 

العلم بزمان و مكان وقوع الجریمة.ج

ذلك وفقاً لما یأتي:و وقوع الجریمة، مكان عنصر العلم بوقت و یتعلق

العلم بوقت وقوع الجریمة.أ

یستلزم ؛ بحیث الامتناعله دور أساسي لإیجاد جریمة متناعالإإنّ عنصر الزمان في جرائم 

كي یمكنالقانون یقتضیهإحاطة الممتنع بعنصر زمان وقوع الجریمة وذلك حسب الوصف الذي 

فر القصد الجنائي.تو عنبعد ذلكالقول 

العلم بمكان وقوع الجریمة.ب

إشترطالقانونغیر أنّ م بصرف النظر عن مكان ارتكابه، إنّ الأصل في السلوك أنّه مجرّ 

ب أن یكون الجاني یجأن یرتكب في مكان معین و هينع، و حالات معینة لتجریم السلوك الممت

العلم ینتفي لكي یكون القصد الجنائي متوفراً، وفي حالة إنتفاءرتكاب الجریمةعلى علم بمكان إ

.101ص.، سابق، مرجع النظریة العامة لجرائم الامتناع، ختیرمسعود -1
.09ص. ،سابقمرجع ،بن عشيحسین -2
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تناول معاقبة كل من یترك الذي)ق.ع.ج(من314نص المادة ، ما جاء في )1(القصد الجنائي

شرط لقیام القصد الأصل في ذلك أنّ العلم بالمكان یعدّ جزاً في مكان خال، و طفلاً أو عا

.)2(الجنائي

ي یتطلبها القانون في الفاعلالعلم بالصفات التّ .د

صف بحالة قانونیة أو السلوك الإجرامي أن یتّ رتكبفي بعض الحالات لمالقانونشترطی

یستلزم عند القیام بالفعل عبارة أخرىبعالماً بها انتفى القصد الجنائي،فإذا لم یكننةة معیّ فعلیّ 

ما جاء على ، )3(م أن یكون عالماً بذلك السلوك الإجرامي وما یحیطه من ملابسات ومقوّماتالمجرّ 

درة على لقة بعدم دفع النفقة عمداً مع القالمتعق.ع.جمن 331لمادة نص اسبیل المثال في

التسدید.

على علم لم یكن ه أنّ إلاّ النفقة، یمتلك المال الكافي لدفع الممتنع قادراً و فإذا ثبت للمحكمة أنّ 

بعیدًا عنه، ففي هذه الحالة القصد الجنائي المستوطنمیراث من قریبه المتوفيل، مثل تلقیه بذلك

.)4(منتفي بالنسبة للجاني

العلم بتكییف الجریمة.ه

كذا و الإمتناع حتى تنشئ آثار قانونیة تكوین جریمة لینبغي معرفة الأوصاف القانونیة 

، إلاّ أنّ هذه المسألة تضم وقائع لا یتطلب القانون )5(القانونيعتبارالإذات جتماعیةالإالأوصاف 

،)6(العقوباتالعلم بها، فلا یشترط لتوفر القصد الجرمي أن یعلم الجاني علماً حقیقیاً بنص قانون 

ولو ثبت عدم علم الجاني بها، العناصر التي لا یتطلب العلم بها ومعاقبته علیه حتى ومن بین 

نجد:

.91-90. ص. ص،سابقمرجع ،بن عشيحسین -1
، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم،  1966یونیو 8مؤرخ في، 156-66من أمر رقم 314أنظر: نص المادة -2

.مرجع سابق

.19، ص.سابقمرجع ، بن عشيحسین -3
.102، ص. سابقمرجع ،العامة لجرائم الامتناعالنظریة ،ختیرمسعود -4
.92، ص. سابقمرجع ، بن عشيحسین -5
.293ص. سابق،مرجع سمیر عالیة، ھیثم سمیر عالیة،-6



تناعالبنیان القانوني لجرائم الامالفصل الأول                                          

26

الظروف المشددة.1

إن لمن یتوقع أي فعل یفضي إلى نتیجة ، وذلكعقوبة الجانيفي تشدید هذه الظروفتتمثل 

ففي هذه ،أحد أعضائه وتضررنفصلإثمّ طفل للخطر وتركه في مجال خاليض ، فتعرّ جسیمة

ة للجرح عمدًا، ویسأل فیها الجاني عن وفاة ر بالعقوبة المقرّ الة یعاقب الفاعل في هذه الجریمةالح

.)1(ه لم یقصد الوفاةالطفل التي حدث نتیجة سلوكه ولو أنّ 

العقابشرط.2

عن مثلاالتاجرمتناعفإمن عناصر الجریمة، ه لیسیخرج شرط العقاب من نطاق العلم لأنّ 

حقق الإفلاس قامت جریمة في حقه توصل إلى مرحلة التوقف و ؛ أین الدفع في جرائم الإفلاس

.)3(لابتلك الجریمة أو على علمكانسواءً ، )2(توفر القصد الجنائي لدیهو 

الامتناععنصر الإرادة لقیام جریمة ثانیا: وجوب توفر

الفعل شأنصورة من السلوك الإنساني شأنه في ذلكمتناعتعتبر الصفة الإرادیة للإ

متناع موقف إرادي یسیطر به الجاني على نفسه، فیصدها عن عمل معین، لأنّ فالإ، )4(الإیجابي

)5(بما یلزم عمله، ما حدثت النتیجة الضارة المخالفة للقانونلو قام 

العناصر المؤثرة في القصد الجنائي.أ

یجب أن تتوفر الإرادة على شرطین مهمّین كي تكون معتبرة وهما كل من شرط التمییز 

وشرط الإختیار. 

.942-932ص. ص. ، سمیر عالیة، ھیثم سمیر عالیة-1
.294، ص. جع نفسھالمر-2
.94، ص. سابقمرجع ، بن عشيحسین -3
.12، ص. سابقمرجع محمود نجیب حسني، -4
.54، ص. سابقمرجع ھشام محمد مجاھد القاضي، -5
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زشرط التمیّ .1

لا یقوم فیه البحث على مدى توفر الإرادة في العنصر ز ه في شرط التمیّ أنّ ،ذلكبیعني 

رتكابإتوفر الإدراك في من ناحیة صغر السن أو الجنون، لأنّ سواءً ، الامتناعالنفسي لجریمة 

ه لا إذ أنّ م؛المجرّ الامتناعر عناصلزام هو أحد الإهذه الجریمة محسومة من الأساس، بمعنى أنّ 

ه یتطلب علیه أداء عمل معین، وهذا عًا بسلامة القوة العقلیة لأنّ على من كان متمتّ جبا إلاّ یكون وا

رتكابإ، ومنه تنتفي المسؤولیة تمامًا عن الإدراكمدى توفر یجعله غیر ملزم بالبحث عنالأمر 

.)1(من كان كامل الأهلیةل، إستثناءً الامتناعجریمة 

ختیارشرط الا.2

ا القیام بعمل أو خذ مظهر معین إمّ ختیار إمكانیة الشخص في جعل إرادته تتّ یقصد بشرط الا

عوارض المسؤولیة الأخرى مثل السكر، التخدیر حالات الإكراه و توفر أي إذا تعنه؛الامتناع

یجب أن یتوفر في الصفة الإرادیة، لإحجام ا، لأنّ ینتفي شرط الإختیارالإجباري، حالة الضرورة

.)2(عمل شيءعنالامتناعحتى یمكن معاقبة الممتنع في حالة 

تكون بمعنى یجب أنهي مصدره؛ أن تكون متناعللإصفة الإرادة فضلا عن ذلك، تقتضي 

في جمیع مراحله، الامتناعإذ تسیطر الإرادة على ، نفسیة بینه وبین الإحجامهناك علاقة سببیة

في غالب الأحیان من الممتنع القیام بسلوك إیجابي معین، وهوإذا كان القانون یستوجبذلك أنّ 

ملائمة كي یحمي الفعل الحق الذي یقوم القانون یتطلبه خلال فترة قصیرة، بحیث تكون هذه الفترة 

وذلك خلال تلك الامتناعإلى إرادتهاتجاهثبت إذاإلى الجاني، إلاّ الامتناعبحمایته ولا ینسب 

بین إتیانه بالفعل ومن ثم حال بینه و ،ماديالفترة، مثل شخص أصیب بإغماء أو تعرض لإكراه

إرادته لم تكن مسیطرة على ، لأنّ الامتناعلا ینسب إلیه الإیجابي المفروض علیه، في هذه الحالة

.)3(بعض مراحله

.166، ص. سابقمرجع جعفر مزھر عبد، -1
.103-102ص. ص. سابق،مرجع ، بن عشيحسین -2
.12-11ص. ص. سابق، ، مرجع محمود نجیب حسني-3
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الامتناعالقصد الجنائي لجریمة .ب

عندما یرمي ا قصديفیكون إمّ ،على عنصرینالامتناعفي جریمة )1(یقوم القصد الجنائي

احتراز دون ناتج عن إهمال أو قلة الغیر قصديا، أو إمّ امتناعهالممتنع إحداث نتیجة من وراء 

.)2(ن تتجه إرادة الممتنع المهمل إلى إحداث نتیجة ضارةأ

المباشرالقصد الجنائي.1

یتكون القصد الجنائي بإتجاه إرادة الفاعل لإرتكاب واقعة إجرامیة،بحیث یكون على علم 

ترید فإرادة الجاني، )3(أن تصرفه غیر مشروع، ومع تحقیق النتیجة الإجرامیة التي یرید تحقیقها

.)4(اة قانونً على مصلحة محمیّ لاعتداءالنتیجة معًا السلوك و 

المقترن فالقصد الجنائي في جریمة الإیجابیة لا یختلف كثیرًا عن القصد ،بناءًا على ذلك

إلاّ یمكن تصوره أو فهم طبیعته، ولاحقیقة قانونیة خلقها القانون خلقاهذا الأخیر یعدّ ، إذبالإمتناع

نة تفرض على الجاني نوعاً من السلوك الإیجابي، فلا یمكن جوء إلى قاعدة معیّ من خلال اللّ 

.)5(من خلال إتیان فعل إیجابي معینإلاّ متناعإه تكییف سلوك الشخص بأنّ 

لم لذینبعض الفقهاء اقبلرفض منالفقد قبل بهذا الرأي لم یكن محل الإجماعأنّ غیر

ه فضلا عنن أنّ یّ یتب، ولكن من جهة أخرى السلبيالسلوك الإیجابي و ى التسویة بینعلیقرّوا

للجریمة مع إرادة تامة بتحقیق الواقعة "علم الجاني علما یقینا بالعناصر المكونةعرف القصد الجنائي على انھ: -1
، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، الركن المعنوي في الجریمةإشعلال، صوریة أنقوش، نقلا عن: سعاد الإجرامیة وقبولھا"

في الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد 
.07، ص. 2016/2017بجایة، -الرحمان میرة

الجزائري، فقد إكتفى فقط ف القصد الجنائي في قانون العقوباتعرّ المشرع الجزائري لم یُ نشیر في ھذا الخصوص أنّ -
منھ. 264و245یا وذلك في عدة مواقع، كنص المادتینبتناولھ ضمن

.154، ص. سابق، مرجع معز أحمد محمد الحیاري-2
3- Rassat Michélé-Laure, Droit pénal géneral, 2ème édition, presses universitaire de France, 1999,
p.350.

6199،الجزائرالجامعیة،المطبوعاتدیوان،10ج،العامالقسمالجزائريالعقوباتقانونشرحسلیمان،اللهعبد-4
.260، ص. 

.43، ص. سابقمرجع ھشام محمد مجاھد القاضي،-5
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وهذا منطق النصوص القانونیة،على عتمادابالإه یعاقب علیه وذلكإلاّ أنّ عدم،متناعالإعتبارإ

.)1(م، أي المساواة بین الفعل الإیجابي والسلبيلإحداث الفعل المجرّ الامتناعبصلاحیة رّ ما یق

بحیث مع منطق العدالة؛منكرین وجود الإمتناع في الجریمة القصدیة ة حجّ اقض تتنو علیه، 

، لأنّ دیةالعمغیر ى الجریمةمن العقاب علالعمدیة یجب أن یكون أشدّ العقاب على الجریمةأنّ 

.)2(دد أخطر من الممتنع غیر المتعمّ الممتنع المتعمّ 

الشخص الذي علیه ك، القصد الجنائيهذا النوع من لأمثلة نشیر في هذا الخصوص إلى و 

طارات وتحویل الخط سیر القطار، فیمتنع قصدًا لإحداث كارثة، ففي هذه قواجب مراقبة حركة ال

.)3(الحالة یتوفر في الشخص الممتنع القصد الجنائي

الصادر كمة العلیاقرار المحمن خلال، وذلك بدوره لهذه المسألةض القضاء الجزائريتعرّ 

، وهوي لولدهاعمدا عن قطع الحبل السرّ متنعتإالأم التي إدانةدأیّ ، حیث 04/01/1983في 

.)4(22/11/1955في ةأخذت به محكمة النقض الفرنسیالذينفس الموقف

عمديغیر الخطأ.2

، ومنه )5(غیر عمدیةتكونیمكن أنفإستثناءً ، دیةعمها تقومإذا كان الأصل في الجرائم أنّ 

العمدي یقوم على الخطأ غیر المشروعة، فإنّ یرإذا كان القصد الجنائي یقوم على إرادة النتیجة غ

.)6(عدم إرادة حدوث تلك النتیجة

الجاني إلى النتیجة إرادة تجاه إعدم هوهالغیر العمدي على أنّ وعلیه یمكن تعریف الخطأ

أغلبها غیر العمدیة، غیر أنّ ز الجریمة العمدیة عن الجریمة عدم الإضرار بالغیر، وهذا ما یمیّ و 

تاد والحرص في أن یعلم بواجبه هم بذل القدر المعالمتّ باستطاعةكان هیعتبر الإرادة متوفرة لأنّ 

.172، ص. سابق، مرجع مزھر جعفر عبد-1
.46-45، ص. ص. سابقمرجع سعید بشارات، شاكر مصطفى-2
.105ص. ،سابقمرجع ، بن عشيحسین -3
، دار بلقیس للنشر، قانون العقوبات: (جرائم ضد الأشخاص و الأموال)شرح القسم الخاص من ، طباشعزالدین -4

.13، ص. (د.س.ن)الجزائر، 
.173، ص. مرجع سابقفھد بن علي القحطاني، -5
.64، ص. مرجع سابقسعید بشارات، شاكر مصطفى-6
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الامتناعه یرید ذلك بإرادته، وضف إلى ذلك یترتب على هذا فإنّ امتنعا إذا أمّ یؤدیه، من ثمةو 

القضاء الفرنسي على مسؤولیة استقرّ فقد ، )1(إمكانیة التوقع بالنتیجةنتیجة تظهر من خلال

ذلك كان الجاني ملتزم بواجب قانوني و الشخص عن جریمة القتل غیر العمدیة، في حالة ما إذا 

.)2(اتخاذهو قدرته على استطاعتهمع ق نتیجة ن من شأنه تحقّ سلوك إیجابي معیّ باتخاذ

تلك جه من دون أن تتّ دي رغمًا عن إرادة الجاني، أيالخطأ غیر العمق النتیجة في كما تتحقّ 

فالعبرة قد توقعها أو كان بإمكانه توقعهامن ثمة یمكن أن یكون الجاني الإرادة إلى تحقیقها فعلا، و 

خرج عن نطاق یالإرادة لم تتجه إلیها بصفة مؤكدة أو ممكنة، وبهالإرادة، رغم أنّ اتجاههي 

في نطاق الخطأ غیر العمدي، وهذا الخطأ یتخذ صورتین إیجابیة أوبذلك دخل لیالجنائيالقصد 

الذي یعني إغفال الشخص ، )3(الذي یشمل على عنصر الإهمالهذا الأخیر هو المهم و سلبیة، و 

مثل الترك،الامتناع و الذي یكون غالبا ما یكون في حالة ، و اتخاذهاالواجب حتیاطاتالإباتخاذ 

ود حفرة التي ذلك بعدم وضع إشارة تحذیر بوجبب في قتل أو جرح بسبب إهماله و المملك الذي یتس

.)4(في مكان عامحفرها

بل تعدّ مقترنة بتصرف سلبي من الفردكل صور الخطأ غیر العمديعتبارإیمكن هغیر أنّ 

عموما فإنّ تقترن به، و المسلك الذي ةأو سلبیةإیجابیكانتسواءً من هذه الصوركل صورة

یكون موقف الجاني و مسلك السلبي للفرد،الیقترنان بذان هما الوحیدان اللّ الانتباهعدم الإهمال و 

بدون صیانة ر، كحارس المنزل الذي یترك منزلهیدعو إلى توخي الحذاحتیاطاتسلبیًا لا یتخذ 

بجروح الآخرونیصیب عض و البناء على سكانه فیقتل البمدة طویلة، مما ینتج عن ذلك تهدم

ومثاله أیضا من یترك طفلا بمفرده بجانب موقد غاز مشتعل فیه إناء ماء، ثم یسقط الماء الساخن 

اقترفه الفاعل بسبب خطأ عمدیهالطفل مما یؤدي ذلك إلى وفاته، ومنه تكون الجریمة غیر ىعل

.182،184ص. ص. ، سابقمرجع ، دمزھر جعفر عب-1
.23، ص. مرجع سابق، طارق سرور-2
.46ص. ،مرجع سابقسعید بشارات، شاكر مصطفى-3
، ص. 0200، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )د.ط()، شرح قانون العقوبات: (القسم العاممحمد صبحي نجم، -4

57.
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، ذلك لتجنب حصول الأوامرو و عدم مراعاة القوانینأالاحتیاطعن طریق الإهمال أو عدم سواءً 

.)1(نتیجة غیر مشروعة

من بین دّ تثیر الصفة الإرادیة صعوبات في ما یتعلق لجرائم النسیان، إذ تععلاوة على ذلك،

عن امتناعدة قانونًا، أو الجرائم العمدیة، ومثال ذلك عدم القیام بتبلیغ مولود خلال المدة المحدّ 

بمجرد نسیان الجاني إتیان فعل إیجابي مدة، فتقوم هذه الجرائالمحدّ المدةتجدید ترخیص في خلال

الصفة الإرادیة متوفرة أنّ ه إرادته قصدا للقیام بفعل المجرم، إلاّ عدم توجّ من برغم ال، فمطلوب منه

بالتالي یمكن و الحرص على العلم بواجبه، بذل العنایة اللازمة و في هذه الجرائم، حیث كان بإمكانه 

.)2(ا أراد ذلكعنها فإنه حقً امتنعأداءها، فإذا 

.48ص. ،مرجع سابقسعید بشارات، شاكر مصطفى-1
.12، ص. مرجع سابقمحمود نجیب حسني، -2
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المبحث الثاني

الخاصة للركن المادي للجریمة علاقة الإمتناع بالصور 

یرتكبها من قام بها، فقد عن عندما تكتمل أركانها بغض النظر یعاقب المشرع على الجریمة 

.صدد المساهمة الجنائیةبكون ففي هذه الأخیرة نص واحد أو عدة أشخاص، خش

عن طریق نشاط المرتكبةالمساهمة الجنائیةترتكز دراستنا هذه حول من هذا المنطلق، 

التي تكون إما مساهمة جنائیة أصلیّة أو مساهمة جنائیة تبعیّة، وتأتي على شكل التحریض ،سلبي

.(مطلب أول)أو على شكل الفاعل المعنوي 

متناعالإجرائم مسألة الشروع فیما یتعلقالضوء على الأمر الذي یقتضي كذلك تسلیط

).ثانٍ (مطلب ذات نتیجةمتناعالإبین الشروع في ردة التي لا تتطلب تحقیق نتیجة، و المج

المطلب الأول 

الامتناعالمساهمة الجنائیة عن طریق

مساعدة م علیها دون صمّ ر فیها و فكّ الذي وحده، )1(لفاعالقد تكون الجریمة ثمرة جهد 

فاعل یمكن أن تنشأ الجریمة من قِبل أكثر فهي بذلك مشروع إجرامي بمفرده، كمامن الغیر،

یسأل كل مشروع، وعلیه لتحقیق فعل غیر ، ویصدر عن كل منهم سلوك)2(فیما بینهمیتعاملون

هو حول ما إذا كانت التساؤلما یثیر ،)3(وتقوم على إثر ذلك المساهمة الجنائیةواحد تبعًا لذلك

؟المساهمة الجنائیة تتخذ سلوك سلبي

كامل محمد حسین"الفاعل" مصطلح إستخدمھ القانون الوضعي للدلالة على مرتكب مجریات الجریمة. راجع في ذلك: -1
أطروحة مقدمة ، أحكام الإشتراك في الجریمة في الفقھ الإسلامي (دراسة مقارنة مع القانون الوضعي)،عبد الله حامد

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الفقھ والتشریع، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في إستكمالا
.27، ص. 2010نابلس، فلسطین، 

بین الفاعل والشریك في الجریمة، وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في نص في ھذا الخصوصیستوجب التمییز-2
.من ق.ع.ج42المادة 

نشیر في ھذا الشأن إلى أن المساھمة الجنائیة تشترط لقیامھا تعدد الجناة ووحدة الجریمة التي ترتبط بین ما ھو مادي -3
، شرح قانون العقوبات: (القسم العام، الكتاب الأول، علي عبد القادر القھوجيراجع في ذلك:.ومعنوي في إرتكابھا

.422، ص. 1997الجامعیة، الإسكندریة، ، دار المطبوعات النظریة العامة للجریمة)
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، فمنهم من رفض القول في مسألة القول بالمساهمة السلبیةأمام تباین الآراءهنا نقف

مساهمة  البیجابیا، ومنهم من ذهب إلى الأخذالشریك بالمساعدة إ؛ حیث یشترط أن یقومبوجودها

أنواع المساهمة لجریمة فعلیه سندرس ،)1(السلبیةالمساعدةالجنائیة السلبیة، والتي تقوم عن طریق 

.)ثانٍ ( فرع الامتناعصور المساهمة لجریمة و ،)(فرع أولالامتناع

الفرع الأول

الامتناعجریمة في أنواع المساهمة تطبیق 

في الفعل لایعني بالضرورة ان یتساوىالمساهمة إن وجود أكثر من فاعل في صورة 

، حیث این في درجة الفعلیحدث التب، وقدأفعالهممن الممكن ان یتساووا في إلا أنه المشترك ، 

جمیعا یتمتعون بالأدراك والعقل ویتحملون أنهمرئیسیا . غیر یكون بینهم من له دورا ثانویا والاخر

متناع لا تخرج عن ع المساهمة الجنائیة في جریمة الإأنوافإن فمنه .افعالهم ونتائجهامسؤولیة

المساهمة الجنائیة التبعیة (أولا)، المساهمة الجنائیة الأصلیة بحیث تتكون منالأصل العام؛

.(ثانیا)

المجرّممتناعالإأولا: المساهمة الجنائیة الأصلیة في 

ولا تقوم إلاّ إذا توافرت ،)2(یقصد بالمساهمة الأصلیة القیام بدور رئیسي في تنفیذ الجریمة

على أنّ المساهمة الأصلیة تقوم فقط بین عتبارالإفیها الأركان العامة للمساهمة، مع الأخذ بعین 

.)3(فاعل وفاعل آخر أو أكثر

، دراسة مقدمة لإستكمال ، المساھمة الجنائیة في الشریعة الإسلامیةططيولمزید من التفصیل راجع: رائد أحمد الق
متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الفقھ المقارن، كلیة الشریعة، قسم الفقھ المقارن، الجامعة الإسلامیة، غزة، 

.29-27ص. . ص.2001
، ص. 2014عدد العاشر، جانفي ، الدفاتر السیاسیة والقانونمسعود ختیر، "المساھمة الجنائیة في جرائم الإمتناع"، -1

287.
، شرح قانون العقوبات، القسم العام: (النظریة العامة للجریمة، والنظریة العامة للعقوبة، محمود نجیب حسني-2

.403، ص. 1984دار النھضة العربیة، مصر، ، 6، ط والتدبیر الاحترازي)
.446، ص. مرجع سابقعلي عبد القادر القھواجي، -3
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، ووحدة الجریمة تتطلب وحدة )1(شریكمة الأصلیة وجود أكثر من فاعل و تفترض المساهو

أكثر من فاعل أو مساهم أصلي، ذلك لتحقیق الهدف المشترك مادیة المتمثلة في تضافر نشاط 

منه تعتبر على قصد التداخل في الجریمة، و بینهم، وتتطلب أیضا وحدة معنویة التي تقوم أساساً 

الوحدة المادیة بمثابة الركن المادي للمساهمة الأصلیة وأیضا الوحدة المعنویة بمثابة الركن المعنوي 

.)2(لها

ساهمة الأصلیة في معناها العام لم تثر إشكالات وهي في شكلها السلبيومنه فإنّ الم

، ومنه یمكن تصدي ذلك من خلال موقف الفقه عند دراسته لبحث )3(في اختلاف آراء الفقهاء

، حیث یرى جانب كبیر من الفقهاء وجوب اشتراط العلاقة المباشرة الامتناعالمسؤولیة عن جرائم 

ذاته، ومنه الجانب الآخر من الفقه یرى بعدم وجود مثل هذه والامتناعبین النتیجة الإجرامیة 

قها، كما أن یكون هناك مجموعة من النّاس تحت التزام إمكانیة تحقّ إبعادالمساهمة وزیادة في 

ن أنّه لم یؤدي أيّ منهم ذلك العمل المطلوب ن، ثمّ تبیّ قانوني حیث یفرض علیهم القیام بعمل معیّ 

ة المشتركة التي یجب توافرها في المساهمة ما یثبت هذا القول أشاروا إلى النیّ ومن أجل إعطاء

ق، مما یؤدي إلى نفي قیام تلك الجنائیة، لذلك لا یمكن للمساهمة السلبیة الأصلیة أن تتحقّ 

.)4(المسؤولیة

وللمساهمة الأصلیة ركنین: ركن مادي، وركن معنوي، فالركن المادي هو ذلك العمل الذي 

ا الركن المعنوي للمساهمة أمّ ، منه في تحقیق عناصرها الجوهریةإسهامادخل الفاعل في الجریمة یت

.)5(في قصد الدخول عمدًا في جریمة بحیث یتعدد فیها الجناةالأصلیة فهو متمثل دائما

علیھ یمكن وقوع الإشتراك دي مباشرة أو تسببا أو التوافق، وفي الإشتراك یساھم كل من الشركاء في تنفیذ الركن الما-1
أطروحة ، نظریة الجریمة السلبیة في الفقھ الإسلامي،ادفي الجریمة السلبیة. لمزید من التفصیل راجع: داود نعیم داود رد

-نابلست العلیا، جامعة النجاح الوطنیة مقدمة إستكمالا للحصول على متطلبات الماجستیر في الفقھ والتشریع، كلیة الدراسا
.93، ص. 2007فلسطین، 

.109، ص. مرجع سابق، النظریة العامة لجرائم الإمتناع، ختیرمسعود -2
.193، ص. سابق، مرجع مزھر جعفر عبد-3
.194ص. ، المرجع نفسھ-4
ص. .ص، (د.س.ن)، الإسكندریة،منشأة المعارف، نظم القسم العام في قانون العقوبات المصري، ثروتجلال -5

331 ،333.
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لیة باعتبار أنّ على المساهمة الأص)1(ق.ع.ج41نصّ المشرع الجزائري في نص مو قد 

كذا المحرّض كلاهما مساهمان مباشران في الجریمة.الأصلي و الفاعل 

ه:أنّ ض القضاء الجزائري في قرار المحكمة العلیا حیث أقرّ تعرّ فقد،ضف إلى ذلك

الفعل الإجرامي وفقًا للمادة ارتكاب"یعتبر فاعلا أصلیًا كل من ساهم مساهمة مباشرة في 

ق.ع.ج.41

، كأن ینهل ماديرتكابإرتكب الفعل من طرف شخص واحد، وقد یتحد الفاعلون في قد یُ 

الحراسة م الأدوار فیما بینهم فیقوم أحدهم بأشخاص على الضحیة بالضرب حتى وفاته، وقد تقسّ 

ارتكابحدة في تهم متّ كل واحد یعتبر فاعلاً ما دامت نیّ والثاني بإمساك الضحیة والثالث یضربها، و 

.)2(كانوا متواجدون في مسرح الجریمة"و الفعل

ر على أنّه من الممكن تصوّ الامتناعوما یمكن القول بالنسبة للمساهمة الأصلیة في جرائم 

إرضاعمثال ذلك مثلا امتناع الأم عن وحده أو مع غیره، و الامتناعقها، سواء كان مرتكب تحقّ 

نهما عمدًا ذلك قصد قتله، ففي هذه الحالة ابإطعامطفلها ذلك بغیة قتله، أو امتناع الوالدین عن 

.)3(تتعدد الجناة في جریمة قتل الطفل

ها الفاعلون بالجریمة، ویعاقبون على ذلك عتبر المساهمة السلبیة الأصلیة والتي یتعدد فیوت

قانوني یفرض التزامرتكبها بمفرده، إذ یجب أن یكونوا تحت جمیعًا، حتى وإن كان واحد منهم قد ا

ه أنّ المشتركة، إلاّ توافر الرابطة الذهنیةالقیام بذلك العمل، لكن یشترط في المساهمة الجنائیةهم یعل

مما یؤدي إلى نفي قیام تلك ق في المساهمة السلبیة الأصلیةلا یمكن لهذه الرابطة أن تتحقّ 

المساهمة.

مرجع ، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، 1966یونیو 8مؤرخ في،  165-66من أمر رقم 41ص المادة تت-1
"على أنّھ، سابق یعتبر فاعلا كل من ساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالھبة أو :

الوعد أو التھدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي".
المجلة ،،  قضیة (س ك) ضد (ن ع)25/07/2000مؤرخ في ،251929الجنائیة، قرار رقمالغرفة ، المحكمة العلیا-2
.201، ص.2000، لسنة 02العددقضائیة،ال
.111ص. مرجع سابق،لنظریة العامة لجرائم الإمتناع، ا، ختیرمسعود -3



تناعالبنیان القانوني لجرائم الامالفصل الأول                                          

36

قبل یجب تبیان كیفیة تنفیذ الجریمة منالامتناعلكي یتم توضیح دور الفاعل في جریمة و 

.)1(ممتنع وحده أو مع غیره من الممتنعین، وكذلك مساهمة الممتنع في تنفیذ الجریمة

تنفیذ الجریمة من قبل ممتنع واحد أو غیره من الممتنعین.أ

یمكن للجریمة أن تكون نتیجة أفعال وأیضا أعمال فاعل، أو شخص منفرد یقوم بتنفیذ 

ها لوحده، بالتالي تقوم مسؤولیته عن تلك الأفعال والأعمال لوحده، ویمكن أیضا أن جمیع أركان

معا في تنفیذ أركان تلك الجریمة، وتتمثّل في صورة تكون نتیجة مجهودات عدة فاعلین یساهمون

.)2(د الفاعلین في تنفیذ الجریمةتعدّ 

تنفیذ الجریمة من قبل ممتنع وحده.1

ویمكن تحدید الفاعل في جریمة الامتناعبممتنع وحده یتوجّ إنّ تنفیذ الجریمة من قبل

بفعله عناصر الجریمة المادیة ق تعریف الفاعل في جریمة الامتناع على أنّه هو الذي یحقّ 

فاعل الجریمة هو من توصّل إلى وجود ، ویعتبر )3(والشخصیة والذي یقع على عاتقه التزام قانوني

یكون قد ساهم مباشرة في تنفیذها.العناصر التي تؤلف الجریمة، أو 

مما یؤدي إلى عجزه بعد ذلك فمثلا یمكن لشخص أن یقصد شخص آخر لقتله فیقوم بضربه 

یقوم بتركه دون مساعدة أو دون إعطائه شيء من خلاله یمكن له معالجته، فبعد عن الحركة، ثم 

ریمة یقوم بتنفیذها شخص ذلك تسوء حالته الصحیة ثم بعد ذلك یقوم بقتله، ومنه یتبین أنّ الج

ممتنع واحد أي یقوم بامتناعه عن القیام بالالتزام القانوني الذي یقع على عاتقه، إلاّ أنّه لا یقوم به 

یعتبر في بالتالي یعتبر ممتنع عن القیام بذلك الواجب القانوني الذي أوجب القانون إتیانه، ومنه 

هناك اشتراك بین السلوك السلبي كن أن یكون یترتب علیه الجزاء، كما یمهذه الحالة ممتنعا و 

.)4(الإیجابي معًاو 

.54، ص. سابقمرجع سعید بشارات، شاكر مصطفى-1
.55ص. ،المرجع نفسھ-2
.196، ص. مرجع سابقمزھر جعفر عبد،-3
.55، ص. سابق، مرجع مصطفى سعید بشاراتشاكر-4
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تنفیذ الجریمة من قبل ممتنع مع غیره.2

یقصد بتنفیذ الجریمة من قبل ممتنع مع غیره ارتكاب الجریمة الواحدة من طرف عدة 

أشخاص، وذلك عن طریق ارتكاب ركنها المادي، ومن الصعب تصور المساهمة السلبیة في هذه 

یكون مجموعة من الأشخاص تحت الحالة وذلك بصورة لا تثیر جدال، فهي تحدث فقط عندما 

یام بعمل، ثم بعد ذلك یقرر هؤلاء الأشخاص الامتناع عن القیام بذلك العمل التزام قانوني مفاده الق

.)1(مما یؤدي إلى وقوع الجریمة

بمریض داخل مستشفى بالتناوب، خلال ساعات العنایة نَّ هِ یْ لت الَ كِّ مثلا وجود ممرّضتین وُ 

الكمیة المطلوبة من المناوبة قصدتا التسبب بموت المریض، وذلك من خلال الامتناع عن اعطاءه 

الدواء وتعاونتا في احداث تلك النتیجة، مما أدّى إلى وفاة المریض حالاً، ففي هذه الحالة تعتبر 

.)2(الممرِّضتین مرتكبتین لجریمة قتل المریض عمدًا

مساهمة الممتنع في تنفیذ الجریمة.ب

ني جمیع الأفعال بمساهمة الممتنع في تنفیذ الجریمة على أنّه هو عدم ارتكاب الجایقصد 

الماديالتي تتكوّن منها الجریمة، بل یرتكب فعلاً واحدًا منها، لكنّه یمثل فعلا یكون متصلا بالركن

.)3(ویكون مؤدي إلیه مباشرة، بحیث أن یكون قد شرع في ارتكاب تلك الجریمة

مثلا مساهمة شخصان أو أكثر في الامتناع عن علاج شخص في حالة كان ومثال ذلك

دون مساعدة أو علاج، إلاّ أنّهم امتنعوا عن ذلك فمات.هضا للضرب من قبلهم وتركمتعرّ 

أحد الأفعال التي فإنّ مساهمة الممتنع في تنفیذ الجریمة یتحقق بقیام الفاعل بومما سبق 

ن الجریمة ولا یشترط ارتكاب الجاني لكل الأفعال التي تتكون منها الجریمة، بل یكون مرتكبا تكوِّ

.199-198، ص. ص. سابق، مرجع جعفر مزھر عبد-1
.56، ص. سابق، مرجع سعید بشاراتشاكر مصطفى-2
.201، ص. سابق، مرجع مزھر جعفر عبد_3
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فعلا واحدا منها فقط وحسب ركنها المادي، ویجب أن یكون ذلك الفعل متصلا اتصالا مباشرا بذلك 

.)1(الركن

ثانیا: المساهمة الجنائیة التبعیة

الثانوي الذي یصدر عن المساهم التبعي یقصد بالمساهمة التبعیة ذلك النشاط التبعي أو 

المساهم الأصلي ارتكبهتدخل في نشاط إجرامي نتیجة لما الالشریك)، بمعنى المساهمة أو (

.)2(سببیةالرابطة النتیجة النشاط و بذلك ترتبط بین (الفاعل)، و 

التنفیذ المادي د فیها الجناة في مراحل سابقة على مرحلة المساهمة التبعیة هي التي یتعدّ و 

مالفعل المجرّ ارتكابالعزم على شمل هذه المرحلة مرحلة التفكیر والتحضیر و تو للجریمة، 

.)3(المساهمون على هذه الطریق یطلق علیهم مصطلح المتدخلون في الجریمةو 

الاشتراكعلى صور )4(ق.ع.ج42المشرع الجزائري في المادة نصّ و في نفس السیاق، 

من المحكمة قرار الصادر ، وذلك في الض إلیه القضاء الجزائري أیضاتعرّ ما وهو، مةیفي الجر 

.جرم المشاركة في إزهاق روح الضحیة ..عمدًا"رتكابهلإ " هل المتهم ....مذنب العلیا 

فق المادة عناصر المشاركة و علىاحتوائهمشوبًا بالقصور لعدم ارداهذا السؤال جاء و 

فعله بكل الوسائل على الأعمال التحضیریة ارتكابها مساعدة الفاعل على من أهمّ ، و ج.ع.ق42

.)5(ل خطأ في تطبیق القانوننیة الإجرامیة، الأمر الذي یشكّ الذة مع عمله بلة أو المنفّ أو المسهّ 

.57ص. ، سابق، مرجع سعید بشاراتشاكر مصطفى-1
.460، ص. سابقمرجع مأمون سلامة، -2
.61، ص. سابقمرجع سعید بشارات، شاكر مصطفى-3
مرجع سابق، ، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، 1966یونیو 8، مؤرخ في165-66من أمر 42المادة تنص-4

ھ ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو لكنّ ة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، و" یعتبر شریكًا في الجریمھ:على أنّ 
.الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسھلة أو المنفذ لھا مع علمھ بذلك"

، قضیة (ن.ع) ضد (ه.ح ومن معھ)، 27/10/1998مؤرخ في ، 202652الغرفة الجنائیة، قرار رقم ، المحكمة العلیا-5

.147، ص. 1999، لسنة 02المجلة القضائیة، العدد
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القضاء الجزائري تطرق إلى مسألة صور أنّ یتبین محكمة العلیاومن خلال حیثیات قرار ال

یعتبر رتكاب فعل مجرم بأي وسیلة كانت، إذ كل مساعد للفاعل الاصلي على إإذ یعدّ الإشتراك،

ذلك خرقا للقانون.

بوجود راء فیه، بحیث هناك رأي یقرّ تباینت آولقد أثارت المساهمة التبعیة السلبیة جدل و 

.الامتناعر وجود هذه المساهمة في جریمة خر تنكّ مة التبعیة في جریمة الامتناع، ورأي آالمساه

إنكار وجود المساهمة الجنائیة التبعیة .أ

في الجریمة لا یكون إلا في تلك المرتكبة الاشتراكأنّ اعتبارلقد ذهب جانب من الفقه إلى 

.)1(بسلوك إیجابي، إذ لا یمكن أن تنتج من سلوك سلبي

قواعد التشریع الفرنسي تستلزم أن أنّ اعتبارإلى )جارو(و في نفس السیاق، ذهب الفقیه 

:، وهذه النتیجة تقوم على قاعدتینإیجابیاالاشتراكیكون فعل 

سلبيالاشتراك: لا یمكن معاقبة على القاعدة الأولى

المساهمة السلبیة التي تقوم بواسطة التستر مكونة لوسیلة اعتبار: لا یمكن القاعدة الثانیة 

مثال ذلك الشخص لم یخبر السلطات أو لم حجم علیها في الحین، و التي لم یفي الجریمةالاشتراك

لكن في حدثاً معنویا، و باعتبارهأن یقوم بذلك باستطاعتهیوقف تنفیذ الجریمة في الحین،إذ كان 

.)2(شریك في الجریمةاعتبارههذه الحالة لا یمكن 

علیه، كان القضاء الفرنسي یستبعد في أحكام عدیدة المساعدة عن طریق فعل سلبي و 

مالیة لا یسأل  نقابة عالسكرتیرت محكمة النقض الفرنسي أنّ للاشتراك، بحیث قضكوسیلة 

لمجرد ضربوا عن العملء النقابة الذین ارتكبها أعضاالذي االاعتداءفي جرائم كشریك ولا كمساعد

في وكانت صفته ذلك في نطاق سلطته، ى الرغم أنّ هذه الأفعال علارتكابه لم یحل دون أنّ 

محكمة تفرض علیه، كما ألغیت محكمة النقض الفرنسي حكمًا أصدرتهله ذلك بل و النقابة تخوّ 

.63، ص. سابقمرجع ، سعید بشاراتشاكر مصطفى-1
.211، ص. مرجع سابقنقلا عن: مزھر جعفر عبد، -2



تناعالبنیان القانوني لجرائم الامالفصل الأول                                          

40

ها لم تعترض على في الجریمة قتل والدیها على أساس أنّ اشتراكعن امرأةالجنایات اللوار، أدانة

في اشتراكهالسكوت أو الامتناع لا یجعلان الشخص مسؤولا عن ، إذ جاء في أحد الأحكام أنّ قتله

.)1(الجریمة

ومنه ذهب جانب من الفقه المصري إلى تأیید الفقه الفرنسي، إذ لا یمكن تصور قیام 

لقد النتیجة، و علاقة سببیة بین السلوك السلبي و عن طریق سلوك سلبي، بحیث لا توجد الاشتراك

ها لا في أحد قراراته: أنّ اعتبرتجاء تأیید القضاء المصري لهذا الموقف في محكمة النقض التي 

لا یمكن أن ینتج في الأعمال ، و في أعمال إیجابیة یقوم إلاّ لاالاشتراكأنّ عتبارإجدل في 

.)2(السلبیة

التبعیةوجود المساهمة الجنائیة.ب

الامتناع ق عن طریق مكن أن یتحقّ في الجریمة یالاشتراكإلى أنّ الاتجاهأصحاب هذا یقرّ 

النتیجة أنّ الامتناعفیتضح من خلال دراسة موضوع ، )3(منع من تحققهوبالتالي لیس هناك ما ی

یعتبر من یمتنع تحقیق السلوك المفروض علیهن أن تتحقق بالسلوك السلبي، ومنهالإجرامیة یمك

كون دون وقوعها، وعلیه یمكن تعمال التي من شأنها أن لقیام بالأق بذلك النتیجة بعدم اقانونا یحقّ 

عن طریق السلوك السلبي طالما یوجد واجب قانوني یلزمه بقیام بعمل لمنع تحقیق الاشتراكر تصوّ 

.)4(نتیجة غیر مشروعة

یكون صورة یصلح أنالامتناعوفي نفس السیاق، ذهب القضاء الإنجلیزي إلى القول أنّ 

في ذاته على تشجیع الفاعل للقیام بجریمة معینة، فالشریك علیه واجب للمساعدة التي تنطوي 

ع ه  شجّ ه یستخلص أنّ على ما یملیه الواجب فإنّ فإذا لم یتم قانوني المتمثل في رقابة سلوك الفاعل،

القیادة الخطیرة یعدّ ها و مالك السیارة الذي یسوقها ولا یحاول بین سائقعلى الجریمة، فلهذا یعتبر 

له الحق في رقابة قیادة جرائم المتعلقة بحوادث السیارة، كون أنّ الشریكا فما یرتكبه السائق من 

.211ص.،مرجع سابقمزھر جعفر عبد، -1
.65، ص. سابقمرجع سعید بشارات، شاكر مصطفى-2
.116، ص. سابقمرجع ، بن عشيحسین-3
.463، ص. سابقمرجع ،مأمون سلامة-4
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السكران ارتكبریكًا، إذا السائق، وكذلك إذا لم یقم مالك السیارة بمنع سكران من یعد السیارة یعد ش

.)1(السیارةه لم یكن معه داخل اء قیادته، رغم أنّ جرائم أثن

تعمد لیلاً، فیصاحب المنزل سیسرقون المجرمینل ذلك أیضا، الخادم الذي یعلم أنّ اومث

تتم السرقة وفق ذلك، فیطلق على هذه ل لهم دخول المنزل، و ترك الباب مفتوح حتى یسهّ على

عن غلق الامتناعالمساهمة بواسطة أفعال سلبیة، فالخادم في هذه الحالة قام بفعل سلبي مفاده 

.)2(الباب

الفرع الثاني

الامتناعفي جریمةصور المساهمة الجنائیة 

تعتبر الجریمة كل فعل أو إمتناع عن فعل یعاقب علیه بموجب القانون، أو ذلك الفعل الذي 

وقد تقع الجریمة بفعل شخص بمفرده دون القانون عن تجریمه ووضع جزاء على من یرتكبه، نصّ 

ة أشخاص فتصبح الجریمة نتاج التعاون بین عدة أو قد ترتكب الجریمة من عدّ مساهمة من أحد،

أشخاص، ومساهمة هؤولاء الأشخاص في إرتكاب الجریمة قد تختلف بإختلاف مراحل الجریمة  

الفاعل المعنوي أو،(أولا)التحریضا في صورةإمّ في جریمة الإمتناعفقد ترد المساهمة الجنائیة 

(ثانیا).

المجرمالامتناعأولا: التحریض في جریمة 

أهمیة كبرى في الدراسات الإجرامیة باعتبارها أصل المشروع الإجرامي )3(یكتسب التحریض

ر" لذلك المشروع أو ى أنّه في بعض الحالات یكون المحرّض هو "الرأس المدبّ وبدایة تداعیاته، حتّ 

ض ذو طبیعة نفسیة، نشاط المحرّ ضح من أنّ یتّ وعلیه، ه لمن یقومون بتنفیذه مادیاً الذهن الموجّ 

.66-65، ص. ص. سابق، مرجع سعید بشاراتمصطفىشاكر -1
، -دراسة مقارنة-الاشتراك بالتحریض ووضعھ من النظریات العامة للمساھمة الجنائیة ،عبد الفتاح مصطفى الصیفي-2

.75(د.ط)، دار النھضة العربیة، مصر، (د.س.ن).ص. 
جریمة، وذلك نسبة لتظافر جھود الشركاء المتسببین یعد "التحریض" من بین أبرز الصور في الإشتراك غیر المباشر لل-3

في الجریمة مع الشركاء المباشرین في الفعل الإجرامي في تحقیق وقوع النتیجة الجرمیة من إرتكابھم للركن المادي 
.155، ص. سابق، مرجع للجریة، لمزید من التفصیل راجع: كامل محمد حسین عبد الله جامد
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هو بذلك یختلف عن ، و )1(ارتكاب الجریمةیدفعه إلى إلى نفسیة الجاني كي یؤثر علیه و فهو یتجه 

یستمدها من قوانین الطبیعة لكي یحقق و ادیةذات طبیعة مهكون، نشاط الفاعل الأصلينشاطه و 

.)2(فعله المجرم

ق ذلك في حال قام المحرّض التحریض صورة من صور المساهمة الجنائیة، ویتحقّ ویعدّ 

في نفس السیاق أخذ المشرّع ، و )3(أو الكتابة، أو الإشارةمن الأعمال، مثل التحریض بالقول،بعمل 

الأفعال التي یقوم بها المحرّض عن تلك التي یأتي بها الشریك، وهذا خلافًا ستقلالیةبإالجزائري 

ها غیر مستقلة، إذ أي أنّ الاشتراكللمشرّع الفرنسي فقد صنّف التحریض على أنّه من بین صور 

ه یشترط  لقیام التحریض أن تكون هناك علاقة من طرف المحرّض وشخص آخر اقترف جریمة أنّ 

كل ریض وحصرها فيالمشرّع الفرنسي وسائل التحكرّس، وقد )4(إرادتهر على نة، بصورة تؤثمعیّ 

ستغلال السلطة والتحایل.التهدید وسوء االهبة، والوعد، و من

متناعالإسلوك سلبي، فقد یكون علىءً بناق التحریض علاوة على ذلك، یمكن أن یتحقّ 

التحریضي نتیجة تأثیر ذهني من طرف شخص ما، مما یجعله یرتكب عملاً إجرامیًا، فیكون 

.)5(في هذه الحالة طریق عادي لقیام التحریضالامتناع

امتناع الطبیب عن اطمئنان ابنة المریضة بعلاجها، وتوضیح لها مدى الأمل في لامث

، سوف تقطع الأمل الابنةوحالتها الصحیة، رغم أنّ الطبیب یعرف أنّه إذا لم یقم باطمئنان شفائها

امتناع الطبیب ها، مما یدفعها لقتلها حتى تریحها من ألم المرض، ففي هذه الحالة یعدّ في شفاء أمّ 

القتل بواجبه القانوني، ویقوم بذلك التحریض علىإخلاللبنت المریضة الاستفساراتفي تقدیم 

.)6(بطریقة سلبیة

.119ص. سابق، ، مرجع النظریة العامة لجرائم الإمتناع، ختیرمسعود -1
.435، ص. سابق، مرجع محمود نجیب حسني-2

عبد الفتاح مصطفى الصیفي، مرجع سابق، ص. 75. -3

.119ص. سابق،نظریة العامة لجرائم الإمتناع، مرجع ، الختیرمسعود -4
.218ص. سابق، مرجع مزھر جعفر عبد، -5
.85، ص. سابق، مرجع مصطفى الصیفيعبد الفتاح -6
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العون للمنتحر جریمة د یدُّ مَ المشرع الفرنسي اعتبر التحریض و أنّ إلى وتجدر الإشارة، 

م جرّ ض بسحب الحبل للمنتحر ومن ثم یتوفى، ضف إلى ذلك  یُ أن یقوم المحرِّ معاقب علیها، مثلا

فعل التحریض حتى ولو كان شروعًا فهي تشكل جریمة عن عدم تقدیم مساعدة لشخص معرض 

.)1((ق.ع.ف)223/06للخطر المنصوص علیه في المادة 

ف على حقیقة المساهم التبعي دة من أجل التعرّ ولقد وضع القضاء الهنغاري ضوابط محدّ 

حوادث السیارة، فیساهم الراكب مع خصّ مثال ذلك المحرّض الذي یمتنع عن تقدیم المساعدة فیما ی

السائق في ترك الشخص الذي تعرّض لحادثة الدهس، فیعتبر عدم طلب الراكب من السائق ترك 

لكن إذا مساهمًا في الجریمة،أي بمعنى أنّه لم یبدي رأیه بعد في هذه الحالة، فیعدّ ؛رالمتضرّ 

رتكبت ، فإذا ا)2(فهنا الراكب لا یعتبر مساهمًاالأخیر لم یقم بذلكطلب من السائق الوقوف ثم هذا

م قانونًا، دون تدخل منه ومنع الأنشطة الإجرامیة في ضوء معرفة هذا الشخص أنّ ذلك الفعل مجرّ 

.)3(ا عمدیاه یسمح للقاضي إعتباره تحریضالجریمة أو على الأقل تعریضه، فإنّ 

تلك المرتكبة یق السّلبي، و التي تتم بالطر الاشتراككما أنّه لا ینبغي عدم المزج بین صورة 

الشخص الذي یحضر أثناء تنفیذ الجریمة ویكون ذلك بالطریق الإیجابي، ففي الصورة الأولى یعدّ 

على تشجیع الفاعل تحریض، لأنّ دوره اقتصر النتیجة تدبیر سابق، هنا یعتبر اشتراك إیجابي ب

.)4(بأي نشاط یتعلق بتنفیذ الفعل المجرم، دون أن یباشرالأصلي لإرتكاب الفعل الإجرامي

شخص أخریعتبر الشریك بالتحریض الإیجابي من یشاهد شخص یقتل ضف إلى ذلك،

العزم الإجرامي لدى القاتل، ویضع القاتل هذا ذلك رغبة في تشجیعرك أثناء الجریمة،ولا یتح

ارتكاب الجریمة تحت ظروف ذهنیة تل قد أقدم على االموقف في اعتباره وتبریر ذلك هو أنّ الق

نتفى الضغط أخرى أنّه لا یقوم التحریض إذا اأقوى من ذي قبلها ویترتب على ذلك من ناحیة

1- Rassat Michéle-Laure, o-pcit, p. p. 427-428.
.121ص. سابق، نظریة العامة لجرائم الإمتناع، مرجع ، الختیرمسعود -2

3- AMISSI Melchiade manira bona, la complicité par omission : une analyse critique de l’arrêt Rochon c. la
reine, revue générale de droit, volume 42, N°2, éditions wilson et la fleur, inc, 2012, p. 735.
Disponible sur le site : https://www.érudit.org/fr/revues/rgd/2012.-v42, consulté le : 15/04/2018, a 4h :01am.

.86.ص، سابقمرجع ،عبد الفتاح مصطفى-4
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لكنّه لى علم بذلك الموقف، أو علم بهلم یكن القاتل عق ذلك إذاض، ویتحقّ السلبي لموقف المحرّ 

.)1(لیها كل صور المساهمة الجنائیةس عتخلف شرط الرابطة السببیة التي تؤسّ هلم یحفل به لأنّ 

المعنوي في جریمة الامتناعثانیا: الفاعل 

یمكن لشخص أن یرتكب جریمة بواسطة شخص آخر، ویجب أن یكون الشخص الآخر 

ة حیث یكون هذا الغیر بمثابة أو أن یكون شخص حسن النیّ ،غیر آهل لتحمل المسؤولیة الجنائیة

.)2(ستغلاله كي یقوم بتنفیذ الفعل لحسابهالجاني بإمیقو الجاني و سیلة في یدّ أداة أو و 

بعبارة أخرى، الفاعل المعنوي هو الشخص الذي سخّره غیره في تنفیذ الجریمة، فیكون في 

.)3(یده بمثابة آلة أو أداة یستعین بها في تحقیق العناصر التي یقوم علیها كیان الجریمة

بعبارة الفاعل المعنوي بأنّه قیام شخص بتسخیر أو دفع شخص آخر لارتكاب ویقصد

الجریمة، وذلك عن طریق استغلاله لحالته النفسیة، كالجنون، أو عدم الإدراك، أو شخص حسن 

.)4(النّیة

؛خره هو من یقوم بإستغلال الآوذهب البعض في تعریفه للفاعل المعنوي للجریمة على أنّ 

، أو هو الذي قام بدفعه إلى ارتكاب الجریمة )5(حیث یكون تدخله في الجریمة تدخلا غیر عمدي

محرّض المجنون فاعلاً جنون لقتل شخص آخر، فهنا یعتبر فمثلا كالشخص الذي یقوم بتحریض م

اما م شخصا طعمن یسلّ ، وكذلك)6(معنویًا للجریمة لأنّ الفاعل المادي في هذه الحالة عدیم الأهلیة

مه للمجني علیه فیفعل ذلك وهو یجعل وجود المادة السامة في أو شرابا مسموما ویطلب منه أن یقدّ 

.)7(الطعام أو الشراب، فتقع جریمة التسمم

.87-86ص. ص. ،سابقمرجع ،عبد الفتاح مصطفى-1
.450، ص. سابق، مرجع علي عبد القادر القھوجي-2
.27، ص. سابقمرجع كامل محمد حسین عبد الله حامد، -3
.204ص. سابق، مرجع مزھر جعفر عبد، -4
الفقھ من یرى أن نظریة الفاعل المعنوي تقتصر على الحالة التي یكون فیھا منفذ الجریمة حسن النیة أو غیر ھناك من -5

، مجلة الفتح، "نظریة الفاعل المعنوي (دراسة مقارنة)"، عبد الحمید أحمد شھابلمزید من التفصیل راجع:ذي أھلیة،
.04، ص. 2008)، لسنة ن.العدد الرابع والثلاثون، (د.ب

132-131، ص. ص. سابقمرجع ، بن عشيحسین -6
.123، ص. سابق، مرجع عبد الحمید أحمد شھاب-7
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هم ن المجنون أو الشخص حسن النّیة، فففي هذه الأمثلة یكون الفعل الإجرامي قد وقع م

ى وإن وقعت الجریمة مادیا من أشخاص لكن حتّ عتبرون غیر آهلین لتحمل المسؤولیة الجنائیة،یُ 

عت من شخص یكون قد دفعهم غیر آهلین لتحمل المسؤولیة الجنائیة إلاّ أنّها معنویاً تكون قد وق

، وهذا ما أقرّه )1(الإجرامیة على نحو كانوا فیه وسیلة لتنفیذ تلك الجریمةإرادتهضهم لتنفیذ حرّ إلیها و 

.)2(ق.ع.ج45المادة المشرّع الجزائري في نصّ 

ویرى جانب من الفقه أنّه لا یمكن تصور وجود فاعل معنوي في جریمة الامتناع فقد تباینت 

آراء الفقه في شأن تطبیق نظریة الفاعل المعنوي على هذه الجرائم، فهناك فریق أنكر تطبیق هذه 

آخر رأى في إمكانیة تطبیقها.فریقالنظریة، وهناك 

ول یرى بعدم صلاحیة نظریة الفاعل المعنوي للتطبیق على جرائم فنجد أنّ الفریق الأ

، على أساس أنّ امتناع )3(الامتناع لأنّ نظریة الفاعل المعنوي لا تتفق مع طبیعة جرائم الامتناع

من كان علیه واجب التدخل للحیلولة دون حدوث جریمة كانت على وشك ارتكابها من طرف 

مسؤول جنائیا، فهذا الوضع یجعله فاعلا مادیا لجریمة شخص كان حسن النیة أو كان غیر 

.)4(الامتناع لا فاعلا معنویا لها، ففي هذه الحالة لا محل لتطبیق نظریة الفاعل المعنوي

ا الفریق الثاني الذي یرى بصلاحیة الفاعل المعنوي للتطبیق على جرائم الامتناع فذهب أمّ 

حالتین:هذا الفریق  إلى الأخذ بهذه النظریة في 

الحالة الأولى وهي أن یقع على عاتق الفاعل المعنوي التزام قانوني بالقیام بعمل، ثمّ بعد ذلك 

امتنع عن القیام به، مما أدى ذلك إلى ارتكاب شخص آخر غیر مسؤول أو حسن النیة الفعل أو 

الامتناع الذي ترتب علیه النتیجة الإجرامیة.

.124، ص. ، مرجع سابقعبد الحمید أحمد شھاب-1
مرجع ، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم،  1966یونیو 8مؤرخ في، 165-66من أمر رقم 45تنص المادة -2

"من یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعھ أو صفتھ الشخصیة على ارتكاب جریمة یعاقب على أنّھ:، سابق
بالعقوبات المقررة لھا"

.123ص. سابق، ، مرجع النظریة العامة لجرائم الإمتناع، ختیرمسعود -3
.205-204ص. ص. سابق، ، مرجع عبدمزھر جعفر-4
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فیها الفاعل المعنوي نشاطا إیجابیا یترتب علیه امتناع ا الحالة الثانیة فهي أن یرتكب أمّ 

ن، ثم بعد ذلك ترتب على ذلك ة عن القیام بفعل معیّ شخص یكون غیر مسؤول أو حسن النیّ 

الامتناع حدوث نتیجة إجرامیة، ومثال ذلك وجود مریض في حالة خطیرة یتوجّب على الممرّضة 

أحد ورثة المریض دواء منوّم للممرّضة، وبعد ذلك إعطائه حقنة أثناء اللّیل، ثم بعد ذلك أعطى 

.)1(ترتب عدم إعطاء للمریض الحقنة أثناء اللّیل لكي یموت

ومنه یترتب على أنّ فكرة الفاعل المعنوي في جرائم الامتناع تتحقق فقط في حالة ما إذا كان 

سیقوم بأداء ذلك وهام الآخر على أنّهبأداء واجب معین ویقوم أحدهما بإهناك شخصین مكلّفین

تركه باعتقاده على أنّ الأول هو الذي سیقوم بتنفیذ ذلك الواجب.اجب نیابة عنه، لكنّه لم ینفذه و الو 

المطلب الثاني

في جریمة الإمتناعمسألة الشروع 

تمرّ الجریمة بعدة مراحل وهي التفكیر والتحضیر وتأتي مرحلة التنفیذ، وهو بذلك یدخل 

، إلاّ أنّ مرحلة الشروع تثیر إشكالات لكنّ الفقه تصدى لها )2(الجریمةمرحلة الشروع وإتمام

بالجریمة الإیجابیة باعتبارها أوسع نطاقًا لكن هذا لا یمنع ةبالدراسة والتمحص، خصوصًا المتعلق

.)3(من القول أنه خاض في مسألة الشروع في جریمة الامتناع و أعطى لها حقها

وهذا ما سوف نحاول دراسته في هذا الفرع، و ذلك بالتطرق إلى الشروع في جریمة الإمتناع 

ثان).فرع ثم الشروع في جریمة الامتناع ذات نتیجة ()، ( فرع أولالمجردة 

.125ص. سابق، مرجع اع،النظریة العامة لجرائم الإمتن،ختیرمسعود -1
.85-86ص. ص. سابق،، مرجع سعید بشاراتشاكر مصطفى-2
.129-128، ص. ص. سابقمرجع النظریة العامة لجرائم الإمتناع،، ختیرمسعود -3



تناعالبنیان القانوني لجرائم الامالفصل الأول                                          

47

الفرع الأول

الشروع في جریمة الامتناع المجرّد

دون الامتناعي یشمل ركنها المادي من مجرد من الجرائم التّ دالمجرّ الامتناعتعتبر جرائم 

بمجرد فالجریمة التي تكتملوعلیه أم لا،النتیجةإذا كانت وجود نتیجة إجرامیة، لذلك لا یهمّ 

ه قد لا یتصور الشروع في هذا أنّ تعتبر بذلك مستغرقة كل أركان العمل غیر المشروع، إلاّ الامتناع

الشروع یكون فقط في الجرائم ذات نتیجة.أنّ اعتبارالنوع من الجرائم على 

فقد ، وعلیه دالمجرّ الإمتناعجرائمالق في و لقد ثار جدل حول حقیقة ما إذا كان الشروع یتحقّ 

.)1(دالمجرّ الامتناعذهب فریق  إلى الأخذ بإمكانیة تصور الشروع في بعض جرائم 

دلاء بشاهدته في القضائیة للإه التقدم إلى السلطات علیشخص الذي یلزمالومثال ذلك 

تذكرة للسفر بعیدًا، ففي هذه لاقتناءلكي یتوجه إلى المحكمة ذهب إلى محطة القطار و یة ما،قض

نة تقترب من طفل ، أو مثل الشخص الذي یشاهد شاحالامتناعق الشروع في جریمة الحالة یتحقّ 

الشخصأنّ عیدًا عن الطریق، إلاّ باقتیادهموجود في الطریق لتدهسه، ویملك وقت كافي لإنقاذه و 

لم یعد هناك أمل لإنقاذه، لكن سائق الشاحنة  الشاحنة تمامًا من الطفل و فاقتربتك ساكنًا، لم یتحرّ 

ذه الحالة تعتبر الجریمة خائبة هنا في ه، في أخیر لحظةالطفلأنقذن من إیقاف الشاحنة ثم تمكّ 

.)2(دالمجرّ الامتناعالممتنع شارع في جریمة و 

جرائم ر الشروع في ه لا یمكن تصوّ على نقیض هذا الرأي هناك موقف مغایر مفاده أنّ و 

نة، إذ لا یمكن تجزئته، في لحظة معیّ یتمّ اسلبیسلوكایعدّ الامتناع، بحیث أنّ المجردالإمتناع 

إذا كانت جرائم، كون القانون لا یعاقب في هذه الجرائم إلاّ الهذهیعتبرون الشروع غیر منطقي فيو 

تتمحور حججهم فیما یلي:و ، نتیجة فیها، بمعنى وقوع نشاط مادي ظاهر

.132-131ص. ص.،سابقمرجع النظریة العامة لجرائم الإمتناع،، ختیرمسعود -1
.149، ص. مرجع السابق،بن عشيحسین -2
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هذا بسبب خارج عن إرادة الجاني، وهو الأمر لشروع یجب أن لا تكون النتیجة، و ق احتى یتحقّ -

د.المجرّ الامتناعكن تصوره في جرائم مالذي لا ی

،)1(النتیجة معاالامتناع و قوم بتوفر مه، فالجریمة تیكما لا یمكن تجزئة النشاط المادي أو تقس-

عن متناعلااسلبیة مثل للتجزئة هي جرائم قابلیة الي لا یمكن الشروع فیها لعدم ومعظم الجرائم التّ 

.)2(نطق بالحكمالالقاضي عن امتناعالشهادة، أو 

كاملة تقعا أن ها إمّ ر الشروع فیها، لأنّ لا یمكن تصوّ الامتناعجرائم وفضلا على ذلك، فإنّ 

ها لا تقع في الأساس لإثبات الفعل اللازم في إثبات الفعل المأمور به دون قیامه، أو أنّ وذلك ب

إما شروع صورة ناقصةفيفر الجریمة اتو حتى یقال علیهاالحالتین،ولا یوجد وسیط في كلتاحقه،

نتیجة دون الشروع في مجال جرائم الإمتناع ذات خائب أو موقوف، ومنه یقتضي أن یكون

.)3(غیرها

الفرع الثاني

ذات نتیجةالشروع في جریمة الامتناع

الشروع في جرائم الامتناع الشكلیة غیر ممكن، لكن یختلف الأمر بالنسبة لجرائم یقال أنّ 

ب علیها نشاط سلبي إلى أن تظهر إمكانیة الامتناع ذات النتیجة، ذلك أنّ عند وجود نتیجة یترتّ 

.)4(ذلك التّصور محل اتفّاقهذه الجریمة، إلاّ أنّه ومع ذلك لم یعدّ ر الشروع في تصوّ 

لقد ثار جدل بین الفقهاء عن مدى توافر الشروع في جریمة الامتناع ذات النتیجة، وقد ذهب 

الذي ر فیها، لأنّه بالرجوع إلى تعریف الشروع و رأي من الفقه إلى القول بأنّ الشروع غیر متصوّ 

نجده غیر متوافق مع طبیعة الامتناع التي تعني بعدم القیام بفعل، لأنّه ف،تنفیذلایقصد به البدء في 

أن هناك فرق بین البدء في تنفیذ الفعل وعدم القیام به، لذلك اعتبرت خلاصة هذا القول هو إمّا

.413-313ص. ص.سابق، لعامة لجرائم الإمتناع، مرجع النظریة ا،ختیرمسعود -1
.415-414ص. ص.سابق، ، مرجع مأمون سلامة-2
.148، ص. سابقمرجع حسین بن عشي،-3
.263ص. سابق، مرجع مزھر جعفر عبد،-4
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أو ذلك بناءًا على الامتناع،المعاقب علیها قانونا و النتیجةذلك إذا تحققتتقع هذه الجریمة تامة و 

.)1(في الحالة التي تتحقق فیها النتیجةإطلاقالجریمة للا وجود 

أما الرأي الآخر من الفقه ذهب إلى القول بأنّ الشروع في جریمة الامتناع ذات النتیجة ظهر 

في صورة واضحة بكثیر مما یكون في الجرائم الإیجابیة، خاصة في الحالة التي لا تترتب نتیجة 

وأیضا الجرائم التي تتطلب لوقوعها امتناعا مستمرا، كامتناع الأمّ عن مباشرة لكن بعد فترة،

رضاعة رضیعها، لذلك فالرأي السائد هو الذي ذهب للقول بإمكانیة تحقق الشروع في جریمة 

ذلك في الحالة التي لا ینجح فیها یمة الإیجابیة و الامتناع ذات النتیجة، وهو الحال بالنسبة للجر 

.)2(، ذلك راجع لسبب ظروف عارضة عن أحداث النتیجة المادیة ختیاريالاالسلوك السلبي 

من بین أمثلة الشروع في جرائم الامتناع ذات نتیجة، مثلاً أن یقوم شخص بحبس شخص و 

یسعف المجني علیه بعد ذلك ینكشف أمره و م له طعام ذلك بغیة قتله، ثم آخر في مكان ما، ولا یقدّ 

والعلاج.وذلك بإعطائه الطعام 

قتله، ثم بعد ذلك ینكشف أمرها طفلها عمدًا بغیةإرضاعومثال آخر أن تمتنع الأم عن 

.)3(م له الطعام اللاّزم لإنقاذه من الموتیتدخل شخص آخر ویقدّ و 

تحدید البدء في التنفیذ في جرائم الامتناعأولا: 

في القانون، لكن یجب أن إنّ مرحلة التفكیر والعزم على ارتكاب الجریمة غیر معاقب علیها 

یتوافر في الشروع المعاقب علیه، أي أن یخرج التفكیر والتحضیر إلى حیّز الوجود بالبدء في تنفیذ 

فعل من الأفعال الظاهرة التي تؤدي إلى ارتكاب جریمة، لأنّ البدء في التنفیذ هو الذي یقوم بكشف 

.)4(خطر الاعتداء على الحق الذي یحمیه القانون

.94ص. ،سابقمرجع ،سعید بشاراتشاكر مصطفى-1
.263ص. ،سابقمرجع مزھر جعفر عبد،-2
.265ص. ،المرجع نفسھ-3
.154-153، ص. ص سابقمرجع ،بن عشيحسین -4
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تنفیذ الامتناع عندما یمتنع المتهم عن هب البعض من الفقه إلى القول بأنّ البدء فيولقد ذ

فا برعایة آخر أو استغلال الفرصة للقیام بالعمل المطلوب منه، وفي حالة كان الشخص مكلّ 

عة لإنقاذ حمایته، فإنّ بدء التنفیذ یكون عندما لا یقوم المكلّف بالحمایة في اتخاذ الأفعال المتوقّ 

أتیحتهم عمدًا من استغلال الفرصة الأخیرة التي ف برعایته، أو عند امتناع المتّ الشخص الذي كلّ 

، كذلك یكون البدء في التنفیذ في اللحظة التي یثبت فیها )1(له لإنقاذ الشخص المكلف بالرعایة

الخطر مباشرة بسبب الامتناع، فلو كان هناك مثلا التزام على شخص یتطلب منه القیام بعمل 

الخطر إنشاءلإنقاذ آخرین فإنّ شروعه بارتكاب جریمة الامتناع یكون عندما یترتب على امتناعه 

الخطر قد ازداد في تلك بب التأثیر في واقعة الإنقاذ أو أنّ وذلك بس،مباشرة على المجني علیه

اللحظة، ذلك یفترض في أنّ الجاني الذي امتنع عن القیام بفعل إیجابي ضروري لكي یمنع من 

حدوث النتیجة یكون في تلك الحالة قد تجاوز المرحلة التحضیریة.

في حالة الامتناع عن أداء واجب فإنّ البدء في التنفیذ بالنسبة لجرائم الامتناع یقوم، ومنه

قانوني، حیث یكون باستطاعة الشخص منحه آخر فرصة لمنع حدوث تلك النتیجة، وهو ما قد 

.)2(تدل علیه شواهد وأسباب خارجیة

الناقص في الإمتناع المجرمالشروع التّام و یا:ثان

الشروع الناقص لا دفع البعض إلى القول أنّ بحیث هذه النقطة دقیقة جدًا،یجب القول أنّ 

الشخص عن قیام بعمل امتناعد ه یعتبر مجرّ نتیجة، لأنّ اتذالامتناعیمكن أن یكون في جرائم 

م، ففي هذه لوقوع الفعل المجرّ ضروريیقوم بكل ماهوو ،وهو یقصد القیام بهانةفي فترة معیّ 

متناعاا إذا لم یمضي وقت معین عن جریمة خائبة الأثر، أمّ الحالة إذا لم تتحقق الجریمة تعدّ 

.)3(الجاني لا تنشئ الجریمة إطلاقا

.95، ص. سابقمرجع سعید بشارات، شاكر مصطفى-1
.265 مزھر جعفر عبد، مرجع سابق، ص، -2

.267، ص.مرجع نفسھال-3
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الشروع في هذه الجریمة یكون تامًا، وهو الأمر الذي أنّ النظریةأصحاب هذه لك، یقرّ لذ

قبل بنقد من طرف أصحاب النظریة الشخصیة الذي یعتبرون مسألة تحدید الشروع یكون بخطة 

ذلك و ابنهاالتي قدرت قتل ، ففي حالة الأمّ رة من حالة إلى أخرىمتغیّ ها الجاني، وهذه الخطة یعدّ 

لكن الشروع تامًافي هذه الحالة یعدّ ل هذه الفترة،اعلیه الطعام طو ت، فامتنعبتجویعه لمدة یومین

، إذ مثلا على الطعام یومین فقطامتنعتأیام، لكن ةثلاثقتل ولیدها في من جهة أخرى إذا قدرت

م له الطعام یعتبر في هذه الحالة شروع الأم قدّ یران صراخ الطفل، ومن ثم أنقذه و الجسمع أحد 

.)1(ناقص

المجرمالامتناعفي الارتكابالعدول عن ثالثا: 

تنفیذ الفعل لسبب خرج عن إرادة هو وقف و ،الثالث لتوفر الشروع قانونًاالعنصرل هذا یتمثّ 

إذا كان الجاني عدل بمحض إدارته عن إتیان عمل الجاني، لذلك لا یمكن الحدیث عن الشروع 

.)2(غیر مشروع

جه إرادة الجاني إلى وقف علاوة على ذلك، یلزم أن یكون العدول إختیاري منتجا، إذ به تتّ 

هم غیر المنتج لا قیمة له قانونا ولا یتوفر التنفیذ، أو عدم إتمامه الفعل التنفیذي؛ أي عدول المتّ 

.)3(نة لهالمكوّ الشروع في أركانه 

لكن بعد ذلك یتراجع وذلك بترك ، و خول سارق إلى المنزل بقصد السرقةومثال ذلك، د

یعتبر سلوك الأشیاء التي قصد أن یسرقها في البدایة ثم یعود بمحض إرادته، ففي هذه الحالة 

نشاط رت فیه حتى یتراجع على ه لا توجد عوامل خارجیة أثّ المجرم عدول على جریمة السرقة، لأنّ 

.)4(الجریمة

، بحیث یرجع إلى ظروف الاختیاريعدول غیر اله توجد حالة أخرى تسمى بحالةأنّ إلاّ 

ة خارجیة عن إرادة الجاني على عدم البدء بجریمته أو عدم إتمامها، هنا لا تكون إرادة الفاعل حرّ 

.98-97ص. ص. ، سابقمرجع سعید بشارات،شاكر مصطفى-1
.401ص. ،سابقمرجع مأمون سلامة،-2
.402ص. ،المرجع نفسھ-3
.269، ص. سابقمرجع جعفر مزھر عبد،-4
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شروع التنفیذ فلا في حالة إغماء عن الذي یكونالجانيدة في عدولها، مثال ذلكبل هي مقیّ 

.)1(یستطیع البدء فیه

.273، ص. مرجع سابق، سمیر عالیة، ھیثم سمیر عالیة -1
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الفصل الأولخلاصة

بحث في البنیان القانوني لجرائم «استعرضنا في هذا الفصل تحت عنوان:

أهمّیة وخطورة جرائم الامتناع، إذ تبیّن لنا أنّها لا تقلّ على الجرائم المرتكبة بفعل »الامتناع

إبراز الإطار المفاهیمي لهذه الجریمة، وكذلك حیث حاولنا من خلال مقاربتا للموضوع إیجابي،

إظهار المساواة بین السلوك المرتكب عن طریق الإحجام  والسلوك الإیجابي، فكلاهما یشكلان 

الإحجام عن  قیام بفعل إیجابي،  فإذا ثبت العلاقة حیث یفترض الإمتناعب،  يتصرف إنسان

السببیة بین الفعل الذي أقدم عن الإحجام عنه و النتیجة الإجرامیة یعد ذلك فعل مخالف للقانون. 

لدخول شرطفهوقانوني مصدر تجریم فعل الإمتناع،ال، یعتبر الواجبفضلا على ذلكو 

.للنتیجةالمحدثالسلوكیجرمز الذيحیّ الالامتناع

لهذا إلتمسنا اهتمام عدید الفقهاء لهذه الجریمة من بینهم فرنسا ومصر، غیر أنّها لم 

.تحظى بنفس الاهتمام في التشریع الجزائري

ومن أجل الانتهاء من الإطار النظري لجریمة الامتناع تعرّضنا إلى صور هذه الجریمة 

وبیّنا فیها مدى تحققها بصورتیها الأصلیة، والتبعیة ومن خلالها تناولنا المساهمة الجنائیة السلبیة 

ا بخصوص مسألة الشروع فهناك من یقر بعدم إذ تباینت الآراء فیه بین مؤیّدین ومعارضین، أمّ 

وجدها في جرائم المجردة، و فریق یذهب إلى الإعتراف بها في جرائم الإرتكاب عن طریق الإمتناع 

ذهب متناع مثل معاملة الجاني في جرائم الإیجابیة وهو مافیستلزم معاملة الجاني في جرائم الإ

وهذا ما سوف نراه في حیث سوى بین الجریمة الإیجابیة والجریمة السلبیة،بإلیه المشرع الجزائري،

لجرائم الإمتناع.لموالي الذي یخص الجانب التطبیقيالفصل ا



الثانيالفصل 

قانون العقو�ت الجزا�رياع في م�نجرائم الإ 
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فبعضها نجده ة صور لجرائم الامتناع، توافره على عدّ التشریع الجزائري خلالضح منیتّ 

طار هذا صنا الدراسة في إیتخصأنّ ، إلاّ قانون العقوباتالبعض الآخر في القوانین الخاصة، و في 

إذ نجد جزء منها في جرائم طار قانون العقوبات؛في إالبحث عن أمثلة فقط الأخیر سنعمد إلى

ي حظیت بإهتمام معظم التشریعات التّ و اسة بكیان الأسرة المضد الأشخاص وبالخصوص الجرائم 

من بینها التشریع الجزائري، كونها الخلیة التي یقوم علیها أي مجتمع فأقر عقوبات على كل و 

الجرائم المرتكبة ضد في أمّا الجزء الآخر فنجده ،)أولمبحث (الانتهاكات من أجل ردعها 

سواءً كان الموظفینالمرتكبة من قبل بالخصوص، و طار الوظیفيالإوذلك في المصلحة العامة

بعدمالمتعلقةإلى ذلك الجرائم ذلك لیكون عن قصد، بالإضافةأم یفوقناتج عن تهور منهمذلك 

.)ثانٍ مبحث(ي تعتبر الصورة الأكثر شیوعا في جرائم الامتناعوالتّ أهم صورهاو تقدیم المساعدة 
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الأولالمبحث 

الأسرةبشؤون المتعلقةجرائم الامتناع 

علیها الدستور الجزائري في نصّ فقد كبیر في التشریع الجزائريحظت الأسرة بإهتمام 

ى تبنّ الحمایةهذهس ى تكرّ حتو المجتمع"، " تحظى الأسرة بحمایة الدولة و :)1(72/01المادة 

مه قانون وهو ما نظّ فراد،الواجبات المتبادلة بین الأالحقوق و تلكتضمنقانونیةبنصوصعالمشرّ 

الأسرة.

نظام السلوكیات التي تمسّ أضفى الصفة التجریمیة على الأفعال و ذلك،وعلاوة على 

البابمنالثاني،الفصلمنالخامسالقسمفيالعقوباتقانونعلیهنصّ ماوهو ،)2(الأسرة

من قانون )330،332(الموادنذكر أهمهاو الأسرةتركعنوانتحت،منهالثانيالجزءمنالثاني

من قانون )328،329(المواد و ، )أول(مطلب تسدید النفقة المتعلقة بعدم العقوبات الجزائري

مطلب (تسلیم طفل لمزوالة الحق في الحضانةالامتناع عن بجریمةقةالمتعلّ العقوبات الجزائري 

.)ثانٍ 

المطلب الأول

جریمة الامتناع المتعلقة بعدم تسدید النفقة

قانونالنصّ التيالمادیةالإلتزاماتمنالنفقةتقدیمعنالامتناعجریمةتعتبر

المادةلأحكاماوفقذلكغیرأومأوىأوماليمبلغتكونفقد،الأصولأوالأولادلصالحعلیها

وأجرتهوالسكنوالعلاجوالكسوةالغذاءالنفقة:تشمل":هأنّ علىتنصّ التيق.أ.جمن78

من75المادةعلیهنصّتماعنفضلاهذاو ،العادة"و العرففيالضروریاتمنومایعتبر

ذلكعلىعلاوة،ماللهیكنلمماالأبعلىالولدنفقةجبستو توالتيالجزائريالأسرةقانون

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیھ في 1996دیسمبر 07، المؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -1
، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 08، الصادر في 76، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد1996نوفمبر 28إستفتاء 

.2016مارس 07، صادر في 14ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2016مارس 06، المؤرخ في 16-01
.168، ص. سابقمتناع، مرجع الاجرائمالنظریة العامة لمسعود ختیر، -2
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علىالأولادنفقةتجبالأبعجزحالةفيهأنّ الجزائريالأسرةقانونمن76المادةنصفيجاء

علىالجزائريالأسرةقانوننم77المادةنصّ فيأیضاجاءكما،ذلكعلىقادرةكانتإذاالأمّ 

القرابةدرجةو الاحتیاجو القدرةحسبالأصولعلىوالفروعالفروععلىالأصولنفقةتجب"أنّه:

.)1(الإرث"في

ها في أقرّ ، و جریمةع الجزائري مخالفة أحكام هذه النصوص حیث إعتبرها م المشرّ و لقد جرّ 

إجراءات كفیلة وخاصة لمتابعة في سبیل ردعها أقرّ و )،أولفرع (أركانهاد قانون العقوبات وحدّ 

.)( فرع ثانٍ مرتكبهاعقابو 

الفرع الأول 

أركان قیام جریمة عدم تسدید النفقة

تقوم جریمة الإمتناع عن تسدید النفقة كغیرها من الجرائم الأخرى، وهذا بتوفر ركنین 

لا مجال للحدیث على هماالركن المعنوي،  فبدونالمادي و ن الرككل من المتمثلین فيو ،جوهرین

.جریمةةأیّ 

الركن الماديأولا:

تجتمع فیه العناصر فقة، أنتسدید النّ لجریمة الإمتناع عن یستلزم  لقیام الركن المادي 

التالیة:

فاصل في موضوع الدعوى.ائي نافذ صدور حكم قض-

ي عن التنفیذ. الإمتناع الكلّ -

یتضمن قانون الأسرة، معدل 1984ونیو ی09ھجري الموافق ل1404رمضان 09مؤرخ في 11-84قانون رقم -1
.27/02/2005بتاریخ ،15عدد.ج.ج.د.ش،ج.ر2005ماي 27المؤرخ في 02-05متمم بالقانون و
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حكم قضائي نافذصدور.أ

ضي الأمر في تسدید النفقة، أن یكون الحكم القضائي نافذًا، وبالتالي یجب الأخذ بعین تقی

عن المحكمة یشمل الحكم الذي یكون صادر سع و ؛ إذ یتّ الإعتبار عبارة " الحكم" بمفهومه الواسع

عن رئیس الصادر الأمر القضائي سواءارار الصادر عن مجلس الإستئناف، و كذا القو الإبتدائیة، 

.من أقسامهاالمحكمة أو عن رئیس قسم

أنّ هذا غیر جنبیة، الأقضائیة الجهة المن فضلا على ذلك، یشمل أیضا حكم صادرو 

.)1(قضائیة وطنیة بتنفیذ ذلك الحكمإذا قضت جهة الأخیر لا یأخذ بحكمه، إلاّ 

أي أن یقوم القاضي بالإشارة أن یكون هذا الحكم قابلا للتنفیذ؛علاوة على ذلك، یجب 

عن ل، إذ بمجرد صدور هذا الأمر الإستعجالي یجوز تنفیذه الحكم الصادر نافذًا نفاذ معجّ إلى أنّ 

.)2(طریق المحضر القضائي

فقة في حیثیات ذلك الحكم، إذ یشترط أن یذكر الحكم القضائي بالنّ ،في نفس السیاقو 

بنسخة تنفیذیة من الحكم، وكذا امصحوبإلى وكیل الجمهوریة ه فقة أن یتوجّ على المحكوم بالنّ یجب

.)3(ف بالتنفیذره العون المكلّ محضر إمتناع  یحرّ 

شهرین تتجاوز لمدة كاملةأداء النفقةعنمتناعلاا.ب

یتوفر بإمتناعالسلوك السلبي فإنّ ،قانون العقوبات الجزائري331المادة لنص اوفق

عن تاریخ صدور الحكم الذي یلزمه من دفع المبلغ المحكوم به لمدة تتجاوز شهرین الجاني

، الجزء الأول، الطبعة الثامنة عشر، دار ھومة، (د.ب.ن)،  الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، -1
.179-178، ص. ص. 2015

، د.ط، دار ھومة للطباعة لنشر والتوزیع، القسم الخاص)، (مذكرات في القانون الجزائي الجزائريوارث، محمد بن-2
.177-167، ص ص.2003الجزائر، 

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع: عقود وجوب النفقة في قانون الأسرة الجزائريوریدة بوترفة، أ-3
.93، الجزائر، ص.2008/2009ر، ومسؤولیة (القسم الخاص)، الجزائ
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قانون من)2(03-227خلال نص المادة من علیه التشریع الفرنسي الذي إستقرّ الأمر ،)1(بالنفقة

.عن معاقبة الممتنع عن عدم تنفیذ إلتزامات العائلیة،العقوبات الفرنسي

عن : كل شخص إمتنع عمدا هعلى أنّ في قرار لها المحكمة العلیا ت أقرّ ، مع ذلكموازاةً 

ضاءًا رة قة تفوق شهرین عن تقدیم المبالغ المالیة المقرّ یتحمل مسؤولیة جزائیة لمدّ تسدید النّفقة 

أمر ومتى ثبت صدور ،لم یثبت العكسعدم الدفع العمدي مایبقى الإفتراض عن لإعانة أسرته و 

قانون عندما قضوا بالبراءة واقضاة المجلس قد خرقهم بدفع النفقة فإنّ لمتّ قضائي إستعجالي یلزم ا

.)3(ه لا یوجد حكم أو قرار نهائي في النزاعلصالحه بدعوى أنّ 

صلة، مهلة متّ الكون حول ما إذا كان من الممكن أن  تفي هذا الخصوص تثار إشكالیة 

.خرمبلغ كاملا شهرًا، ویمتنع شهرًا آأن ینقطع الدائن بدفع ال:أو من جائز أن تكون منقطعة مثلا

ون الفقهاء یر منبعضالأنّ لتزم الصمت حیال هذه المسألة، إلاّ إالجزائريعالمشرّ فنجد 

غیر منقطعة.لمدة یجب أن تكون متصلة و اتقوم الجریمة لأنّ هأنّ 

عند تحریك المتابعة الشهرین ةق على إنقضاء مدّ معلّ الشكوى ، قبول من جهة أخرىو 

بحیث ؛ر موقفهتطوّ عن القضاء الفرنسي الذيخلافًافقة، أجل الإمتناع عن تسدید النالقضائیة من 

غیر لیس تاریخ المتابعة القضائیة، ، و لشكوى هو الذي یؤخذ بعین الحسبانتاریخ تقدیم ایعتبر أنّ 

تاریخ المتابعة القضائیة مناالشهرین تبدأ حسابهةمدّ لى أنّ عاستقر ه تراجع عن هذا الرأي و أنّ 

ف المحكوم ، إذا كلّ هم ومثال ذلكمنه تقوم الجریمة في حق المتّ ولیس من تاریخ تقدیم الشكوى، و 

شرح قانون العقوبات الجزائري، "جنائي خاص"، في جرائم الأشخاص والأخلاق والأموال إسحاق إبراھیم منصور، -1
.135.ص،1983دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،د.ط،،وأمن الدولة

2- « le fait, pour une personne, exécuter une décision judiciaire, une convention judiciairement
homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil lui imposant de verser au profit
d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution,
des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales
prévues par le code civil, en demeurent plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette
obligation, est punis de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euro d’amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abondons de
famille pour l’application de 30 de l’article 373 du code civil » , Art.227-03 du code pénal français,
op-cit.

، العدد قضائیةالمجلة ، ال16/04/1995مؤرخ في ،124384ملف رقم: غرفة الجنح والمخالفات،، المحكمة العلیا-3
دار د.ط،، قانون العقوبات،موسوعة الفكر القانونيأحمد لعور، نبیل الصقر، :انظر.192ص.،1995لسنة ، 02

.203، ص. 2007،الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر
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24الحساب في هذه الحالة من یوم فیبدأ،یومًا20له المهلة تومُنحمارس02فقة في بدفع النّ 

لتقدیم ماي24فقة حلول المستفید من النّ صل أن ینتظر، فالأماي24مارس وتنتهي المدة في 

تقوم الجریمة إذا ریل، و أف24ن للمحكوم تقدیم الشكوى في مكّ یُ القضاء الفرنسيأنّ الشكوى، إلاّ 

.)1(ماي24بمعنى بعد تاریخ قضاء مهلة الشهرین،النیابة العامة المتابعة القضائیة بعد إنبدأت

الركن المعنويثانیا: 

ویتمثل ،القصد الجنائيتستلزم توفر ، )2(جریمة عدم تسدید النفقة من الجرائم العمدیةدّ تع

تبلیغ قد تمّ یشترط أن یكونو دة تتجاوز شهرین، ذلك لممتناع عمدًا عن أداء النّفقة و الإلقصد في ا

في الإجراءات علیهافق القواعد العامة المنصوص، و نفقة للمعني تبلیغا صحیحًاالحكم القضائي بالّ 

.)3(المدنیة 

ثبات الإمتناع عن تسدید النفقة،یتحقق بمجرد إعن سوء النیة في هذه الجریمة، و 

یعتبر من جهة أخرى لا و ،هذا من جهةالعكستهذا الأخیر عنصر مفترض ما لم یثبیعدّ و 

رًا مقبولاً لا یعتبر عذأو عدم الإمتهان للعمل لسلوك أو السكر على سوء االإعسار عن الإعتیاد و 

ر بالإعسار لا ینفي قیام تعذّ الق.ع.ج، فمن 331هذا تطبیقا لنص المادة لعدم تسدید النفقة و 

.)4(الجریمة على الممتنع

من ق.ع.ج خروج المشرّع على القواعد العامة المتعلقة  331ویلاحظ من خلال المادة 

نّ عدم الدفع یعدّ عمدی�ا ما لم یثبت العكس، بإثبات القصد الجنائي وبالإختصاص المحلي، فنصّ أ

.184-183.صص. ،سابق، مرجع بوسقیعةأحسن -1
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ، السلطة الأبویة في قانون العقوبات الجزائري، سھیلة العاصمي، بودھوس السعید-2

، -بجایة–الحقوق، قسم القانون الخاص، تخصص: القانون الخاص والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الرحمن میرة 
.16ص. ، 2016/2017

.185، ص .مرجع سابق، ن بوسقیعةسأح-3
.204.، صسابقمرجع ، أحمد لعور، نبیل الصقر-4
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إذ جعل الإختصاص المحلي في الدعاوي المتعلقة بالنفقة من اختصاص محكمة موطن أو محل 

.)1(إقامة مستحق النفقة وهو الدائن

فق القواعد ذار القانونیة العادیة كالجنون والقوة القاهرة لا یمكن معاقبته و ا عن الأعأمّ 

.)2(العامة 

الفرع الثاني

جریمة الإمتناع عن تسدید النفقةردع 

سیلة ردعیة و یقتضي عند وقوع جریمة معینة، توقیع العقاب على فاعلها، فهي تعدّ 

متابعة لجریمة عدم یلي سوف نوضح كیفیة الوفیمام، من أجل الإبتعاد على كل فعل مجرّ للمجتمع

الجریمة.رة ضد مرتكبي هذه والجزاءات المقرّ تسدید النفقة،

المتابعةأولا: 

عن دفع النفقة ر جنحة مستمرة، فالجاني إذا تأخّ جریمة الإمتناع عن تسدید النفقةعدّ ت

الدین إلى زوجتهبء اوفالإلتزام هذا بلهذه الجریمة إلى غایة دفعها، و ، یبقى مرتكبًاالتي حكم علیها

.أولادهو 

محل الذي تمّ الوهم، أإقامة المتّ محكمةلویكون إختصاص المتابعة في مثل هذه الجریمة 

.)3(جق.إ.ج.329فق أحكام المادة هذا و فیه القبض، و 

، الجزء الأول (الزواج والطلاق)، د.ط، دیوان المطبوعات الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج، -1
.186، ص. 1999الجامعیة، الجزائر، 

.169ص.،سابقرجع م، محمد بن وارث-2
یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،1966یونیو08مؤرخ في 155-66مر رقم أمن 329نصت المادة -3

مارس 27مؤرخ في07-17بموجب أمر رقم معدل ومتمم ،1966جوان 11فيصادر،48عدد .ج.ج.د.ش ج.ر

" تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة على أنھ: ، 2017مارس 29، صادر في 20، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2017

جریمة أو محل إقامة أحد المتھمین أو شركائھم أو محل القبض علیھم و لوكان ھذا القبض قد وقع لسبب أخر"محل ال
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، من قانون العقوبات الجزائري331دةمن الماةت الفقرة الأخیر نصّ ،في نفس السیاقو 

كون ،)1(دفع مبلغ النفقة كاملاً یأنشرطلكن للمتابعة الجزائیة، حد صفح الضحیة یضع على أنّ 

ن على الأقل بموجب أمر قضائي أو أمر من عدم دفع مبلغ معیّ نعدم تسدید النفقة تتكوّ جریمة

.)2(محكمةمن ال

الجزاء المقررثانیا:

)6"یعاقب بالحبس من ستة (ه: . على أنّ انون العقوبات الجزائريقمن331المادة تنصّ 

دج كل من إمتنع 300.000دج إلى 50.000) أشهر و بغرامة من 3أشهر إلى ثلاثة (

عن أداء ة أسرته، و رة قضاء لإعانتقدیم المبالغ المقرّ ) عن 2عمدًا، و لمدة تتجاوز شهرین (

.)3("رة علیه إلى زوجته أو أصوله أو فروعه...كامل قیمة النفقة  المقرّ 

ة أشهر جنحة الحبس من ستّ ب بعاقَ لممتنع عن تسدید النفقة یُ اضح من هذه المادة أنّ یتّ 

.300.000إلى 50.000بغرامة مالیة من إلى ثلاث سنوات و 

ع على الممتنع المشرع الجزائري على العقوبات التكمیلیة التي توقّ نصّ ،ضف إلى ذلك

"ه:على أنّ قانون العقوبات الجزائريمن332المادة نصفيعلیهاالذي نصّ فقة عن تسدید النّ 

یجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من قضي علیه بإحدى الجنح المنصوص علیها في و 

من هذا القانون من سنة 14بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 331و 330المادتین 

.على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر"

.187-186. ص. ، صسابق، مرجع بوسقیعةأحسن -1
2- le délit consiste a ne pas payer pendent deux moin certain somme dues en vertu dune décision de
justice ou d'une convention judiciarmenet homologuée.
Voire : Jean Larguier, Anne-Marie Larguie, droit penal spécial, 11eédition, Dalloz, France, 2000,
p.305.

، یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم، 1966یونیو 08مؤرخ في ، 156-66من أمررقم 331انظر نص المادة -3
مرجع سابق.
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من 14المادة نصّ أحالتنا إلى، قانون العقوبات الجزائريمن332المادة لاحظ أنّ ی

.)1(لهذه الجریمةكمیلیةعلى العقوبات التنت تضمّ ق.ع.ج التي 

المطلب الثاني

جریمة الامتناع عن تسلیم طفل لمزوالة الحق في الحضانة 

كل و وتوفیر لهم اللباسم بتربیة ورعایة شؤون الأطفال، وإطعامهماقیالد بالحضانة، قصَ یُ 

حضانة هي " ال:نّ على أمن  قانون الأسرة الجزائري62فتها المادة وعرّ ،)2(المستلزمات الضروریة

.)3("اخلقً هر على حمایته وحفظه صحّة و السّ رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه و 

الشریعة نممأخوذةيأحكام الحضانة في القانون الجزائر فإنّ الإشارة إلیه، ما تجدر 

ما تناولته المادة وهو الحضانةممارسة ة بأولویة المرأة عن الرجل فيخاصة المتعلقالإسلامیة، 

من قانون 65علیها في المادةمدّة الحضانة التي جاء النص ذلكوك، )4(انون الأسرة الجزائريق64

سنّ فببلوغهاا بخصوص الأنثى تنتهي ببلوغ الذكر عشر سنوات أمّ التي ،)5(الأسرة الجزائري

القاضي الملاحظ في هذا الشأن أنّ و سنة،19القانون الجزائري بسن د في الذي یحدّ الزواج،

لا تكون أنشرط سنة، وهذا بطلب الأم الحاضنة،16الحضانة للذكر إلى سن بإمكانه رفع سنّ 

.)6(في عصمة رجل

، مرجع متممومعدل ، یتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 08مؤرخ في 156-66أمر رقم من 14تنص المادة-1
حالات التي یحددھا القانون، أن تحضر على المحكوم الجنحة، وفي "یجوز للمحكمة عند قضائھا في :على أنّھ، سابق

) سنوات 05ذلك لمدة لا تزید خمس (و1مكرر9ة علیھ ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في الماد
."

مجلة جریمة الإمتناع عن تسلیم طفل إلى حاضنھ"، مخبر الإجتھاد القضائي على حركة التشریع، "،حسینة شرون-2
.20ص. ، 2010، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 07، العدد الإجتھاد القضائي

..مرجع سابققانون الأسرة، المعدل والمتمم،، یتضمن 1984یونیو 09، مؤرخ في 11-84قانون رقم -3
أولى بحضانة ولدھا، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون لأما":ق.أ.ج64المادة-4

."بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارةدرجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم 

) سنوات، والأنثى ببلوغھا سن الزواج، وللقاضي أن یمدد 10نقضي مدة حضانة الذكر ببلوغھ (":ق.أ.ج65لمادة ا-5
ا لم تتزوج ثانیة، على أن یراعى في الحكم بانتھائھا ) سنة إذا كانت الحاضنة أمًّ 16الحضانة بالنسبة للذكر إلى (

"حضونمصلحة الم

.21، ص. "جریمة الإمتناع عن تسلیم طفل إلى حاضنھ"، مرجع سابق،شرونحسینة -6
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227على الحضانة في نص المواد نصّ القانون الفرنسي قد نجد أنّ على ذلك،علاوة

.)1(07من قانون العقوبات الفرنسيفقرة 227كذلك في المادة ، و 06فقرة 227والمادة 05فقرة 

لة صدور حكم یقضي بالحضانة الإمتناع عن تنفیذها في حاو تزام بهذه الأحكاموعدم الإل

س المشرع الجزائري إجراءات متابعة وقد كرّ )،ولفرع أ(ي القانون الجزائر معاقب علیها في جریمة 

.)(فرع ثانٍ هذه الجریمة 

الفرع الأول

أركان جریمة الامتناع عن تسلیم طفل لمزاولة الحق في الحضانة

، یمكن إستخلاص الركن الماديالجزائريقانون العقوبات328بالرجوع  إلى نص المادة 

والذي یشمل العناصر التالیة:لجریمة الامتناع عن تسلیم طفل لمزاولة الحق في الحضانة

نعدم تسلیم الحاضفعل -

أن یكون المحضون قاصر-

صدور حكم قضائي نافذ-

)2(ضرورة توفر القصد الجنائي-

1- « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le

réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende », Art.227-05 du code
pénal français, op-cit
- « Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants
résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un
mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite
ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une
convention prévue à l'article 229-1 du code civil, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500

euros d'amende », Art.227-06, idem :
- « Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent
l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an

d'emprisonnement et de. 15 000 euros d'amende. », Art.227-07, ibid

،  09"، نشرة المحامي، دوریة تصدر عن منظمة المحامین، عددالحمایة الجنائیة لأحكام الحضانة"، عبد الرحمان خلفي-2
.33، ص .2009سطیف، ماي 
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الركن المعنوي لجریمة الامتناع عن تسلیم طفل لمزاولة الحق في الحضانة فهو أماّ 

مقتصر فقط في عنصري العلم والإرادة.

الركن الماديأولا:

على فعل الإمتناع عن ،حاضنهطفل إلى الیشمل الركن المادي لجریمة عدم تسلیم 

تعتبر من الجرائم ه، كما تشمل على سلوك سلبي من الجاني الذي صدر الحكم ضدّ و ، التسلیم

إستمرار الإمتناع عن تسلیم كن محاكمته مرتین وذلك في حالة المتهم یمنّ المستمرة، كون أ

إصدار حكم یقضي بالنفقة.لقاصر الذي تقوم علیه الحضانة، و ، وكما یشمل ا)1(الحاضن

هنمتناع عن تسلیم المحضون لحاضالإ.أ

یعتبر العنصر المادي المتمثل في الامتناع، العنصر الأول من بین العناصر التي یشترط 

ذلك عملا ویعدّ القانون توفرها لقیام جریمة الامتناع عن تسلیم طفل لمن له الحق في الحضانة، 

الجریمة تنطبق على فإنّ وبالتالي،)2(عن قیام الجریمةالحدیث لا یمكنسلبیا من الممتنع، فلولاه 

.)3(ویرفض إعادتهالطفلیستلمكل من الشخص الذي 

أي یجب أن یحصل الامتناع بشكل واضح ومقصود هم ولا معاقبته؛ولا یمكن متابعة المتّ 

المطالبة على علم بوجود الحكم الذي یمنح الطالب حقّ )المتّهم(ویجب أن یكون الممتنع

بالحكم لا یمكن اعتباره ممتنعا عن تسلیم الطفل إلى صاحب بالمحضون، لأنّه في حالة عدم علمه

.)4(الحق في حضانته، بالتالي لا یمكن متابعته ولا تسلیط العقاب علیه

.23، ص.سابقمرجع "جریمة الإمتناع عن تسلیم طفل إلى حاضنھ"، ،حسینة شرون-1
، ص. 2014، الطبعة الثانیة، دار ھومة للطباعة والنشر، الجزائر، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، عبد العزیز سعد-2

175.
3- l'infraction s'applique donc aussi bien a celui qui allé chercher l'enfant qu'a celui qui la aceuille et
refuse de le rendre.
Voire : Rassa Michéle-laure t, Droit penal spécial, 3eedition, Dalloz, Paris, 2001, p.613.

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الجنائیةالحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، حاج عليبدر الدین -4
95ص. ،2009/2010وعلم الإجرام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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ضانة من الجرائم السلبیة تعتبر جریمة الامتناع عن تسلیم طفل لمن له حق الحعلیه، و 

أنّ النّص یقتصر بحیث تیجة إجرامیة؛أنّ ركنها المادي یقوم بمجرد إمتناع لا تعقبه نيأالبسیطة؛

.)1(ر من أجله العقوبة وتعتبر الجریمة تامة بهعلى الإشارة إلى الامتناع فیقرّ 

في هأنّ 19/07/1996صدر بتاریخ أقرت المحكمة العلیا بهذا الخصوص في قرار لها، 

تراض إعیقم بأيّ ه لم یعلن صراحة رفضه تسلیم البنت إلى والدتها ولمهم أنّ ثبت للمتّ حالة ما

ما البنت هي التي رفضت الذهاب إلیها.إنّ لمنعها من حق الزیارة، و 

هم بجریمة عدم إدانة المتّ أنّ كما أشار على ذلك في تصرح المحضر القضائي على 

.)2(هم النقض في القرارللمتّ یحقّ یعتبر مخالفا للقانون و ، لبنتاتسلیم 

من  عناصر أخرى من بینها، قیام الجریمة في حقّ یشمل هذا العنصر فضلا عن ذلك،  

في حالة إختطافه من أوكلت إلیه الحضانة على تسلیم طفل إلى حاضنه، كما تقوم یمتنع عن 

الذي وضعه فیه الشخص الذي یقوم بإبعاد الطفل عن المكانبالإضافة إلى قیامها في حق

تمّ الخطف وكذا الإبعاد من طرف الشخص نفسه، أو قام بتحریض شخص آخر ا، سواءً حاضنه

.)3(على فعل الخطف

صفة المحضون (القاصر).ب

المنصوص علیههو تسعة عشر سنة،الرشد، ألا و فل لم یبلغ سنّ د بالقاصر كل طقصَ یُ 

لم العقلیة، و كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه«:على أنّه.جق.ممن40المادة نصفي

.)4(»سنة كاملة19الرشد هو سنّ لأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، و علیه، یكون كامل ایحجر

.95.ص"جریمة الإمتناع عن تسلیم طفل إلى حاضنھ"، مرجع سابق،شرون، نقلا عن:  حسینة -1
.ص،02، العدد 2001مجلة القضائیة، لسنة ، ال27/03/2001، بتاریخ الجنح والمخالفاتغرفة ، المحكمة العلیا-2

.175.، صسابقمرجع ، عبد العزیز سعدنظر: ، أ377
، مذكرة التخرج لنیل شھادة جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون في التشریع الجزائري، شقودافازیةصونیة لحضیر، -3

.24، ص. 2014/2015، -بجایة-الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة
، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة 26، الموافق ل 1395رمضان عام 20، المؤرخ في 58-75رقم أمر-4

.1975سبتمبر 30، بتاریخ 78معدل ومتمم، ج.ر.ج.ج.د، عدد
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ع إستعمل مصطلح المشرّ ق.ع.ج نجد أنّ من328المادة بالرجوع إلى نصّ و ه أنّ إلاّ 

نقضي ت«ه: على أنّ ت.ج التي نصّ ق.أمن 65فق أحكام المادة طفل، وذلك و الالقاصر ولیس 

د للقاضي أن یمدّ ) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، و 10ضانة الذكر ببلوغه (حمدة 

.)1(»لم تتزوج ثانیةأم�انةسنة، إذا كانت الحاض)16الحضانة بالنسبة للذكر إلى (

فل المطلوب بتسلیمه موجود الطإلزامیة إثبات أنّ الأمر هذایقتضي في نفس السیاق،و 

ل الأسرة التي یوجد إذا كان المحضون داخل منز اإمَّ نع، سلطة المحضون الممتحقیقة تحتفعلا و 

د تحت إشراف شخص غیره، ممن یكون معه و وجالمحضون محق المطالبة به، أو أنّ فیها من له 

لا یمكن متابعته جزائیًا.، و لحاضنهه لا یعتبر مسؤولا عن عدم تسلیم الطفل في نفس البیت، فإنّ 

ببراءة أم، كانت تابعتها النیابة في قضیةمحكمة "سیدي عیش"ال فصلت فعلى سبیل المث

ها لم ترفض ثبت أنّ و قها، بعد أن قضي في حضانتهم له، یبجنحة عدم تسلیم أولادها إلى طلالعامة 

همة أنكرت الأفعال المنسوبة المتّ تحاق بأبیهم، بحیث أنّ بل الأولاد هم الذین رفضوا الإلالتسلیم، 

ما هم الذین إنّ تسلیم الأطفال لفائدة الضحیة، و ها لم ترفض بتاتاًدت أنّ أكّ ا و أثناء إستجوابهإلیها 

من طرف روثائق الملف لاسیما محضر المعاینة المحرّ ضح من ویتّ رفضوا الذهاب معه، 

لذهاب ن رفضوا االأولاد هم الذیبل تسلیم الأولاد لفائدة الطلیق همة المتّ إستعدادن فعلا ، تبیّ الحاضن

في حق التهمة غیر قائمة نّ فإق.ع.ج من328ذلك عملا أیضا بالمادة و مع والدهم الضحیة، 

المنسوبة جب التصریح ببراءتها من التهمة ذلك و بناءًا على عناصرها، و المتهمة لإنعدام أركانها و 

.)2(اإلیه

.مرجع سابققانون الأسرة، معدل ومتمم، تضمن، ی1984یونیو 09، مؤرخ في 11-84رقم أمر -1
.165، ص. سابق، مرجع بن وارث: محمدنقلا عن-2
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صدور حكم قضائي نافذ.ج

أن یكون الحكم القضائي بالحضانة نافذًا، سواء كان الحكم نهائیًا أو مؤقتًا، كما یشترط

.)1(لهو الحال في الأوامر المشمولة بالنفاذ المعجّ 

وفي حالاء الوطني أو عن القضاء الأجنبي،عن القضاصادرً الحكم ذلككانسواءًا 

یصدر إثر دعوى یرفعها من كان له الحق لا تقوم الجریمة، كما قد یكون حكمًا مستقلاً ذلك غیر

السالفة ق.أ.جمن64المادة ، وهذا ما تضمنته)2(غیرهاة أو الأم أو الخال و حضانة كالجدّ بال

.الذكر

وقانوني هو أمر منطقي و حق الزیارة  یعتبر في مرتبة الحضانةعلاوة على ذلك، فإنّ 

الحضانة، ومنه ت فیه المحكمةالذي قرر حكمالتمكن من حق الزیارة تعدي على العدمبحیث یعدّ 

إنتهاك على مصلحة ه یعدّ على حق الزیارة، إذ أنّ وبًا یقضي بالحضانة یشمل وجیكون كل حكم 

أن یحرم من أحد والدیه من الزیارة، كما لیس من العدل محضون، فلیس من مصلحة هذا الأخیرال

إبنه أن یتمتع من زیارةخر ، بینما لا یمكن لآأیام السنةع أحد الوالدین بحضانة إبنه طیلةأن یتمتّ 

.)3(بموجب الحكم القضائي الصادر لصالحه

یقوم برعایة من ، لأنّ عامّافیهاحكم قضائي، فقد جاء النصوجود ا في حالة عدم أمّ 

تقوم مربیة أن بذلك مقترفًا لهذه الجریمة، مثلاً مه إلى من له الحق في مطالبته یعدّ یسلّ طفل ثم لا 

، لأنّ الحالة لا حاجة أن یصدر بذلك حكمففي هذه و أبیة،أه برفض تسلیمه إلى أمّ طفل أو كفیلة 

ر حكم إذا صد، إلاّ الجزائريمن قانون الأسرة64طبقا للمادة ما تعود لأمه، نة الطبیعیة إنّ الحضا

.)4(في حالة صدور الحكمذلك مخالف یعید ترتیب الحضانة، و 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون جنائي، جامعة جرائم اختطاف الأطفال، قيومرزةفرید-1

.114، ص. .2010/2011، بن عكنون، الجزائر، 01الجزائر
25.2.سابق، ص"جریمة الإمتناع عن تسلیم طفل إلى حاضنھ"، مرجع ،حسینة شرون-2

.26.، صنفسھالمرجع-3
.165-164.صص. ،سابق، مرجع بن وارثمحمد -4
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المعنويالركنثانیا:  

؛ حق في الحضانة من الجرائم القصدیةالن له متعتبر جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل ل

لم الجاني بوجود حكم قضائي عإذ یجب أن یتوفر شرطي العلم والإرادة، ویشكل العنصر الأول في 

سیئ الممتنعیكونأین ا العنصر الثاني المتمثل في الإرادةیستمر في معارضة الحكم، أمّ ضده و 

.النیة

عنصر العلم.أ

هم على یكون المتّ لمن له حق الحضانة، أنم جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفلیستلزم لقیا

وهذا بعد أن یقوم المحضر القضائي ،ند الحضانة للمجني علیهنافذ یسحكم قضائيعلم بوجود 

.)1(حیثیات المنطوقتزام بما جاء في یومًا من أجل الإل20ماله مدة هبتبلغیه الحكم، وإ 

عدم تبلیغه مثلاً، ففي لالحكم بالحضانة لم یكن نهائیًاأنّ كونه یظن تسلیم الإمتنع عن فإذا 

.)2(إكتمال عنصر العلممعدهذه الحالة ینتفي القصد الجنائي ل

عنصر الإرادة.ب

لیمه للشخص الذي لهیتمثل عنصر الإرادة في اتجاه إرادة المتكفّل بالطفل إلى عدم تس

أي تنصرف إلى معارضة الحكم الذي قضي باسناد حضانة الطفل إلى شخص الحق في طلبه؛

وذلك لإستحالة الأخیر مفقودًا لا تقوم الجریمة،وعند حلول وقت تسلیم الطفل وكان هذا ، )3(آخر

.)4(التسلیم

،  09، نشرة المحامي، دوریة تصدر عن منظمة المحامین، عدد"الحمایة الجنائیة لأحكام الحضانة"، فيعبد الرحمان خل-1
.36، ص. 2009سطیف، ماي 

.27ص.، "جریمة الإمتناع عن تسلیم طفل إلى حاضنھ"، مرجع سابق، شرونحسینة -2
.182، ص. مرجع سابق، حسین بن عشي-3
.27ص. ، مرجع سابق،جریمة الإمتناع عن تسلیم طفل إلى حاضنھ"، "شرونحسینة -4
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الطفل إلى الشخص دة الجاني إلى الإمتناع عن تسلیمیجب أن تتجه إرافضلا عن ذلك، 

.)1(حكوم لصالحه ذلك بقرار صادر من جهة قضائیة واجب النفاذ بشأن حفظ الطفلمال

تكمن أولها من الناحیة العملیة،إشكالیتینلقد أثارت جریمة عدم تسلیم الطفل لحاضنه و 

حالة تمسك الممتنع عن تسلیم الطفل، ذلك بافتراض أنّ الطفل هو الذي رفض الالتحاق بمن في 

هم في تغییر المتّ ا الإشكالیة الثانیة تتمثل، أمّ )2(یؤدي ذلك إلى براءة المتهمله حق حضانته، مما 

كي یقوم رفقة المحضون كحیلةإقامتهیمكن للمتهم اللجوء إلى تغییر محل بحیث ، إقامتهلمحل 

.)3(بعرقلة تنفیذ حكم الزیارة

الفرع الثاني 

الحضانةالحق في تسلیم الطفل لمزاولة ردع جریمة الامتناع عن 

سنتطرق في العنصر الأول إلى دراسة حیثسوف نقوم بتقسیم هذا العنصر إلى قسمین، 

فيالثاني المتمثل ا العنصرلمحضونه، أمّ كیفیة المتابعة في جریمة الإمتناع عن تسلیم الحاضن 

وذلك وفق مایلي: العقاب على هذه الجریمة،

المتابعةأولا:  

إجراءات التحقیق فیها في الجرائم المتعلقة لا إتخاذ و الجنائیة،لا یمكن أن ترفع الدعوى 

بناءًا على شكوى إما شفاهیة أو كتابیة من المجني حضانة، إلاّ البعدم تسلیم الصغیر المحكوم له ب

خاص إلى النیابة العامة، أو إلى أحد مأموري وكیل علیه أي صاحب الحق في الحضانة أو من 

.)4(الضبطیة القضائیة 

وفقًا لأحدث أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستوریة الجرائم السلبیة في قانون العقوبات ، محمد عبد الحمیدلألفيا-1
.60ص.،2003المطبوعات الجامعیة، مصر،دار ،الصیغ القانونیةالعلیا و

الحاضنة ھ تقوم الجریمة في حق الأمّ ، إذ أنّ رسي تطرق إلى مسألة عدم قبول العذالقضاء الفرنالإشارة إلى أنّ تجدر-2
إذ ة،القضائي الذي یقضي بحق الزیارھا لم تستعمل قوتھا على أطفالھا لقبول زیارة والدھم، وذلك من أجل تنفیذ الحكملأنّ 
ھا قامت بما في وسعھا من سلطة كي تلزم أطفالھا بالذھاب مع أبیھم، وھذا من أجل الإفلات من إثبات بأنّ لزم على الأمّ تیس

.36، ص.سابق، مرجع عبد الرحمان خلفيراجع في ذلك: .لعقوبة، أو إثبات وجود قوة قاھرةا
.28، ص. سابقمرجع ، شقودافازیةصونیة لحضیر، -3
.61.ص،سابقمرجع ، محمد عبد الحمیدالألفي-4
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لا یمكن ":على أنّهالتي تنصجق.ع.منمكرر329ت به المادة الأمر الذي جاء

.إلا بناءًا على شكوى الضحیة328مباشرة الدعوى العمومیة إلزامیة إلى تطبیق المادة 

.)1("الجزائیةللمتابعةیضع صفح الضحیة حد و 

مكرر ق.ع.ج، بأنّ المشرع الجزائري قام بتقیید هذه 329بعد إستقراء نص المادة 

تلقاء نفسها في حالة علمها التصرف من ومنه فإنّ النیابة العامة لا یمكن لها الجریمة بشكوى، 

بشكوى الضحیةبل یجب علیها أن تنتظر قدوم قترف الجریمة المذكورة أعلاه، االمتهم قدبأنّ 

أو أمام الضبطیة القضائیة، أو أمام قاضي التحقیق، وذلك طبقًا لإجراءات الإدعاء المدني أمامها،

.)2(التكلیف المباشر للحضورأو أمام قاضي الحكم طبقا لإجراءات 

الضحیة قد ذكروا أنّ -الموضوع–المحكمة العلیا أن قضاة قرارات ن في احدىیتبیّ 

حد القضاء من جدید بوضعم المستأنف و ن إلغاء الحكتنازلت بواسطة دفاعها عن شكواها مما یتعیّ 

ه: ق.ع.ج. فقرة الأخیرة على أنّ 330هذا عملا بنص المادة لمتابعة الجزائیة لصفح الضحیة، و ل

قد سببوا بحیثیتهمجاء الذي منطوق الن و وبه یك،»الجزائیةةیضع صفح الضحیة حد للمتابع«

تكون المصاریف على عاتق الخزینة وبالتاليس،سّ الطعن غیر مؤ نّ بما فیه الكفایة، حیث أقرارهم

.)3(العمومیة

العقابثانیا: 

التي تقوم علیها حكام الأحق في الحضانة إلى الطفل لمن له التخضع جریمة عدم تسلیم 

ویعاقب ق.ع.ج من328المادة ما تضمنته ، وهذا قانون العقوباتعلیها في المعاقب جنحة ال

ضي في شأنه خر لا یقوم بتسلیم قاصر قُ شخص آالأب أو الأم، أو أيّ غرامة مالیة بالحبس و 

حكم لمن له الحق في المطالبة.حضانة بموجب

.سابق، مرجع متممومعدل ، یتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 08مؤرخ في ، 156-66القانون رقم-1
.36ص.مرجع سابق، ، خلفيعبد الرحمان -2
، قضیة (النیابة العامة) ضد 29/04/2011، مؤرخ 74335غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم ،مة العلیاكالمح-3

.296، ص. 2011سنة 01(م.ع)، المجلة القضائیة، عدد 
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الطاعن، أذن له بموجب أمر من رئیس أنّ ت المحكمة العلیا من خلال قرار لها قد نصّ و 

إدانة ة الإستئناف علىحیث یعتبر قرار قضا، یومالقاصر لمدةبإبنهالاحتفاظالمحكمة من أجل 

قرار ص، ومنه یعدّ ق.ع.ج. غیر صائب في تطبیق هذا النّ 328فق المادة الطاعن والحكم علیه و 

.)1(في محلهسًا و الخطأ في تطبیق القانون مؤسّ مثار ب

الذي الأبقضي في فرنسا بأنّ فقد ،أما بالنسبة للإشتراك یمكن تصوره في هذه الجریمة

دفع ثمن سفر كذلك للمحضر و إعترضو هعن تسلیم الولد لأمّ متناعالإع إبنه المتزوج على شجّ 

.)2(بذلك شریكا في هذه الجریمةعتبر افقد، والده إلى الخارج

اجهة أبویة ر حمایة خاصة للطفل المحضون في و ع الجزائري قد قرّ المشرّ أنّ ویلاحظ،

ر لمصلحة المحضون،  قرّ ن فعالیة تلك الحمایة الجنائیة ممن جهة ثانیة ضما، و وأقاربه من جهة

ق. 64ا كان منصوص علیه في المادة كم،فظ بترتیب أصحاب الحق في الحضانةأن یحتاكم

على مبدأ تفضیل النسوة على الرجال في الحضانة، كون النساء أكثر قدرة على الذي أكمل،جأ.

یعدّ هع أجاز حق الزیارة ، ولا یسمح على الإعتداء علیها لأنالمشرّ نّ ألاّ تربیة الأطفال، إنایة و ع

.)3(على مصلحة الأطفال نفسیاتعدي

أنّ المشرّع قد أغفل وضعیة المحضون بعد انتهاء مدّة الحضانة، ،وما تجدر إلیه الإشارة

أو سقوطها بقوة القانون، فالحكم الصادر في هذا الخصوص یعود إلى الأب، ولیس للمحضون حق 

الخیار في أن یختار الأب أو الأم، إلاّ أنّ اسقاط الحضانة لا یكون إلاّ لأسباب جدیّة وواضحة 

متعارضة مع مصلحته، كما أنّه في حالة تنازل الأمّ عنها لا تعود غیر مضرّة بالمحضون وغیر 

.)4(إلیها ولا یقبل طلب استرجاعها

.198.، صمرجع سابق، ، صقر نبیلالعورأحمد -1
.200.، صسابق، مرجع بوسقیعةأحسن -2
.28.، صإلى حاضنھ"، مرجع سابق"جریمة الإمتناع عن تسلیم طفل حسینة شرون،-3
.393، ص. مرجع سابقالعربي بلحاج، -4
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المبحث الثاني

جرائم الامتناع المتعلقة بالمصلحة العامة

وجودینفيلاذلكأنّ إلاّ ،ایجابيسلوكها توفرلقیامیتوجبجرائمهيالجرائممعظمإنّ 

نطاقمدإلىتدعوالحدیثةالجنائیةالسیاسةنّ أولاسیماسلبيكبسلو تتحققالتيالجرائممنعدد

التيالسلبیةالجرائممنالمتعلقة بالوظیفة الامتناعجریمةوتعدّ ، الجرائممنالنوعهذاعلىالتجریم

صدرمنلحقواضحاً انتهاكاً منالجریمةهذهتحملهلماالعقوباتقوانینغلبأعلیهانصت

قبلمنترتكبولكونهاالسلطاتبینالفصلومبدأالقضاءباستقلالیةومساس، )1(لصالحهالحكم

ع بإجراءات خاصة قصد لهذا أحاطها المشرّ ،التنفیذیةالسلطةعمادیعدونالذینالموظفون

).(مطلب أولحمایتها من مرتكبي هذه الجریمة

ئیة لمن لا یقدم المساعدة  وضع أحكام جزاع الجزائري المشرّ نجد أنّ ضف إلى ذلك،

.)مطلب ثانٍ (ا للقانونخرقً ، إذ تعدّ لشخص آخر

المطلب الأول

جرائم الإمتناع المتعلقة بالوظیفة

ط لها بحمایة كبیرة نظرًا للمهام المنو الأنظمة والقوانین تتمتع الوظیفة العامة في جلّ 

أجهزتها وموظفیها، وبالتالي یكون الزاما مة لهم من خلال من خدماتها المقدّ بالمستفیدینوعلاقتها 

توغّل أو ممارسة كون الوظیفة هي وعاء السلطة أو أيّ أحسن وجه علىعلى الموظفین أداء مهام

انحرافا بهذه الممارسة، وما یحكم ظهور ف العام ثم خارج عن تحقیق الصالح العام تعدّ للموظّ 

.جرائم الوظیفة العمومیة

منرفض الموظفین التنفیذالمسؤولیة الجنائیة عنتأثیر الطاعة على"، محمد إسماعیل إبراھیم، أحمد زغیر مجھول-1
.296، العدد الأول، ص.والسیاسیةالقانونیةللعلومحليمالالمحققمجلة،"الحكم القضائي

Disponible sur le site :

http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition9/article_ed9_1.doc, consulté

le 20/05/2018, à 23:30.
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جرائم التي تقع على المجتمع وسیر العدالة، سواءً الماسة بالوظیفة من أخطر الوالتي تعدّ 

.ثانٍ)فرع(بالوظیفة القضائیة أو الماسة أول)،(فرعالعمومیة بحد ذاتها 

ع الجزائري، وأحاطهما بحمایة وعلى اثر ذلك حظت كلاهما باهتمام واسع من قبل المشرّ 

الفاعل من العقاب.إفلاتفي ظل قانون العقوبات لتجنب 

الفرع الأول

الوظیفة العامةفي مجال

بالوظیفة العمومیة أنّها مجموعة من الاختصاصات القانونیة التي یجب أن یمارسها یقصد 

، وعلى هذا )1(نة بطریقة دائمة مستهدفا الصالح العامد فیه شروط معیّ شخص مختص ویحدّ 

في اطار تأكید مهامه أن یحترم سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانین والتنظیمات )2(الموظف

.)3(المعمول بها، كما یجب تجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة

أداء ف العام والتزاماته واتیانه سلوك سلبي، أي یمتنع عنوفي حال مخالفة الموظّ 

نا سنقتصر على تعریف جریمة الامتناع عن عدم ة صور، إلاّ أنّ عدّ ذا الأخیر الوظیفة، ویتخذ ه

رة في حال اتیان ، والعقوبات المقرّ (ثانیا)، والأركان التي تقوم علیها (أولا)تنفیذ الأحكام والأوامر

.(ثالثا)م هذا الفعل المجرّ 

الأوامرلعدم تنفیذ الأحكام وجریمة الإمتناع المتعلقة أولا:

التي تحوز في فحواها الصیغة التنفیذیة )4(الأوامر القضائیةل عدم تنفیذ الأحكام و یشكّ 

بالتزامات قانونیة مفروضة على الإدارة بإحترامها، إذ یقوم إخلالاجریمة معاقب علیها، كونها تعدّ 

مذكرة لنیل متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق، ظوابط الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري، ، باكریةمحمد-1
.9، ص.2016/2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ادارة ومالیةتخصص 

المتضمن القانون 2006یولیو سنة 15مؤرخ في 03-06من الأمر رقم 4/1یُعرّف الموظّف وفقا لنص المادة -2
".مومیة دائمة ورسم في السلم الإداريیعتبر موظّفا كل عون عیّن في وظیفة عالأساسي للوظیفة العمومیة على أنّھ:" 

كل شخص یشارك على نحو عادي في سیر مرفق عن طریق ضف إلى ذلك، تعریف الموظّف العمومي على أنّھ 
قضاء المسألة الجنائیة في ضوء الفقھ وإمتناع  الإستغلال المباشر فیشغل بذلك وظیفة دائمة أنظر: عبد الحكیم فودة، 

.162ص. ، 2003جامعیة، مصر، ال، دار المطبوعات النقض
.مرجع سابق، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة،03-06من أمر رقم 42و40انظر نص المادة -3
یقصد بھا الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة أو أیة جھة مختصة، وھي الجھات الأحكام والأوامر القضائیة: و-4

یة والأجنبیة م المحكمین الوطنكأحاریة أو جنائیة، كھیئات التحكیم والمدنیة كانت أو إداالقضائیة وضائیة أو الھیئات شبھ الق
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صها فيخلاتیمكن إسوهو مابإستغلال سلطاته من أجل عرقلة تنفیذ الأحكام،ف العموميالموظّ 

الذي القضائیة" كل ضابط بالشرطة ه:على أنّ تنصّ يالتّ ق.ع.جمن مكرر 110المادة نص

من قانون الإجراءات 03الفقرة 52جل الخاص المنصوص علیه في المادة یمتنع عن تقدیم السّ 

یجب أن یتضمن أسماء لمختصین بإجراء الرقابة وهو سجل خاصاإلى الأشخاصالجزائیة

المادة رتكب الجنحة المشار إلیها في یكون قد احراسة القضائیة الالأشخاص الذین هم تحت 

.)1("و یعاقب بنفس العقوبة110

جل للأشخاص الشرطة القضائیة في تقدیم السّ تبر في هذه الحالة إمتناع ضابطیع

بالتالي ، و تجاه وظیفته بإلتزاماته اإخلالاق.إ.ج.ج،من03الفقرة52المنصوص علیهم في المادة 

.متوقیع العقاب علیه لإرتكاب فعل مجرّ 

ول على قیام بعمل من أجل الحصالف أساء إستعمال أو إمتنع عن كل موظّ نّ فإ، علیهو 

من قانون 33المادة تضمنته فعل معاقب علیه، وهو الأمر الذي لخر ا لنفسه أو لكیان آمزیة إمّ 

ف عمومي أساء كل موظّ ":هي ینص على أنّ مكافحته التوقایة من الفساد و البالمتعلق 06-01

طار متناع عن أداء عمل في إا من أجل أداء عمل أو الإإستغلال وظائفه أو منصبه عمدًا إمّ 

نافع غیر ذلك بغرض الحصول على منحو یخرق القوانین والتنظیمات، و ممارسة وظائفه على 

.)2("خركیان آة لنفسه أو لشخص أو مستحقّ 

الأوامر القضائیة لعام الممتنع عن تنفیذ الأحكام و ف افعل الموظّ تكمن الغایة من تجریم 

فیرتب على تنفیذ الأحكام القضائیة والأوامر، الإدارةلتي تجبر الموظف العام و أقوى الوسائل امن 

. لمزید من التفاصیل أنظر: مسعود أوامر النیابة العامة المختلفة من المحاكم، والأوامر الولائیة الصادرة الواجبة التنفیذ، و
.202، ص. سابقا"لنظریة العامة لجرائم الإمتناع"، مرجع ختیر، 

.مرجع سابققانون العقوبات، معدل ومتمم، تضمن، ی1966یونیو 08مؤرخ في ، 156-66قانون رقم -1
مكافحتھ، ج.ر.ر،ج.ج.د.ش.، یتعلق بالوقایة من الفساد و0062فبرایر سنة 20مؤرخ في 01-06قانون رقم .-2

أوت، 02، مؤرخ في 15-11رقم معدل ومتمم بموجب القانون ، 2006مارس 08، الصادر في 14عدد
.2011أوت 10، الصادر في 44ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد
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قاسیة هذه العقوبة تعتبر ثبوت المسؤولیة الجنائیة وفقدان حریته وعزله عن وظیفته، و على ذلك 

.)1(إحترام إلتزاماته في تنفیذ الحكم القضائيعلى الطاعة و ما یلزمهوردعیة، 

وذلك إلى الدستور الجزائري نصّ على وجوب تنفیذ الأحكام والأوامر القضائیة ةو بالعود

على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في من الدستور الجزائري على أنّه: "163ة خلال الماد

.)2("كل وقت  وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف بتنفیذ الأحكام القضائیة

الأوامریمة الإمتناع عن تنفیذ الأحكام ونة لجرركان المكوّ : الأثانیا

تتحقق عناصر هذه الجریمة بوجود إلزام قانوني على الموظف العمومي للقیام بعمله،  

لمتمثل في الركن المادي للجریمة، كما ، وهو ا)3(عن ذلك الواجب أو یهمله عن سوء نیةفیمتنع 

فبدون هذین الركنین لا یمكن أن جوهري المتمثل في الركن المعنوي،ركن ثاني ها تشمل على أنّ 

.تقوم الجریمة

الركن المادي.أ

یقوم والأوامر القضائیة أنیذ الأحكام لتوفر الركن المادي لجریمة الإمتناع عن تنفن یتعیّ 

و ا برفض تنفیذ حكم أو أمر، أف العام بإستغلال وظیفته، وذلك إمّ الجاني المتمثل في الموظّ 

تنفیذ والذي على الى برفض صریحتصریح بذلك، أو حتّ هذا دونالتأخر أو التراخي في تنفیذه و 

عنصر.هو الأمر الذي سوف نقوم بتفصیله في هذا الل جریمة خطیرة، و تشكّ 

، (د،ط)، دار الكتب والوثائق المصریة، جرائم الإمتناعائم الإمتناع عن تنفیذ الأحكام وغیرھا من جر، عبد الفتاح مراد-1
.175ص.،الإسكندریة، (د.س.ن)

.مرجع سابق، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس06مؤرخ في 01-06قانون -2
الإخلال لامة العامة والإدارة القضائیة، السم، الإعتداءات على أمن الدولة والجرائقانون العقوبات وعلي محمد جعفر، -3

، 2000، الطبعة الاولى، المؤسسة الجامعیة الدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، المخدرات، السرقة وبالواجبات الوظیفة
.157ص.
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تراخي عن تنفیذ الأحكامالتأخر أو ال.1

إلى التأخر في تنفیذ الأحكام القضائیة دون التصریح ،)1(ةسوء النیّ عن ف الموظّ یقوم 

لاسیما صادر في محاولة إهدار الوقت و بذلك، بحیث یقوم بتصرف شاذ مع ذلك الحكم القضائي ال

:مثال ذلكة عنصرًا جوهریًا في التنفیذ و المدّ كانت إذا 

.التأخرالتنفیذ وذلك من أجل التماطل و إشتراط الحصول على بعض التوقیعات لبدء في-

ن تعتبر فقط  ذلك غیر صحیح كو أنّ ة التنفیذ إلاّ الإدعاء بوجود عدد كبیر من الأحكام الواجب-

.)2(تأخیرلحجة ل

خلال المیعاد التزاماته في وقت و أخر في تنفیذ إعطاء میعاد لصاحب الشأن في التنفیذ ثم یت-

.)3(المتفق

یتساوى علیه ، و )4(ةعن الإمتناع الصریح للإدار ل لا تقل خطورةطاوثبوت التأخر والتم

ف بصورة الموظّ لتنفیذ، و لرة عامة فسحة من الوقت كون أنّ منح الإدارة بصو الفعلان في الحكم، 

یؤدي التأخیر ریتهم غیر مطلقة، إذ أنّ بإعتبار أنّ حي تنفیذ الحكم، وذلك ر التأخیر فلا یبرّ خاصة

.)5(جعله جسدًا بدون روحبمصلحة المحكوم له، وكذا إفراغ الحكم و إلى إضرار بالصالح العام، و 

ھ یجھل الموظف ف من المسؤولیة یجب أن یكون حسن النیة، بمعنى أنّ ھ حتى یعفي الموظّ نشیر في ھذا الشأن، أنّ و-1
عبد الحكیم فودة،  راجع في ذلك:.تفي القصد الجنائيینففي ھذه الحالة ، أنّ فعلھ مشروعالعیب الذي لحق بعملھ، إذ یعتقد 

.120ص. سابق،مرجع 
.298ص. ،سابقمرجع ، سماعیل إبراھیم، أحمد زغیر مجھولمحمد إ-2
طلبات ماستر أكادیمي، كلیة ، مذكرة استكمال متضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة عن الإدارة، طبوشةھناء -3

.41ص.،2013/2014الجزائر،السیاسیة، جامعة  قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق و العلوم
إعمالا وذلكتنفیذ مهمات السلطة التنفیذیة، ها القانون لإصدار قرار إداري و لي أناطت: الجهة القانونیة الیقصد بالإدارة-4

ھذهإعداد، تمالقانون. راجع: محمد سقف الحیط، الإمتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیةلنظریة المرفق العام التي رسمها

.33، ص.2015، المحاكمقراراتتنفیذلضمانالإعلامي–الحقوقيالإئتلافعملإطارفيالدراسة
Disponible sur le site : www.istiqlal.ps/sites/.../الامتناع%20عن%20تنفیذ%20الاحكام.pdf , consulté le :
25/05/2018, à 14 :00.

.299-298. ص.، صسابقمرجع محمد إسماعیل إبراھیم، أحمد زغیر مجھول، -5
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یذفالتنالرفض الصریح على.2

ها في أنّ حالة الرفض الصریح على التفیذ من الحالات النادرة في الواقع العملي، إلاّ تعدّ 

، مما یؤدي إلىة التنفیذ، إذ تتمثل الخطورة في رفض الإدارة صراحریالأمر خطثها یعدّ و حالة حد

ي جهاز الدولة مهما لیس لأحد فهالأحكام القضائیة، خصوصًا أنّ إهدار كل قیمة حقیقة للقوانین و 

یة الشرعاحترام، وطالما الواجب یقضي التنفیذفي الامتناعذلك من أجل تبریر ذلك علا شأنها، و 

من الإمتناع ولتوفر هذا النوع ، اجسیمً خطأً لتزام یعدّ الإخلال في الإالدستوریة، لذا فإنّ القانونیة و 

:طن العام صراحة ذلك الامتناعالمو على رفض اشروط فرلابد من تو 

الصریح نتیجة قوة قاهرة أو حدث مفاجئ.الامتناعیجب أن لا یكون -

القانوني أو الواقعي للمحكوم لصالحه.زیجب أن لا یحدث تغیر في المرك-

.)1(تنفیذالفي بدأتقدةالإدار كون لا تیجب أن -

التنفیذ الجزئيالامتناع عن .3

لا غیر نودهبتنفیذ نصف من الحكم، أو بند من بفالموظّ قیام یقصد بالإمتناع الجزئي،

أو عن طریق إساءة التنفیذ ق السلوك الإجرامي لهذه الجریمة بالإمتناع الجزئي ، وقد یتحقّ )2(ذلك

الحكم القضائي،  ص بالإمتناع عن تنفیذ جزء فقط من ف المختّ ویتمثل في قیام الموظّ كم، للح

ذلك بتنفیذ على غیر الطبیعة المطلوبة، مثلا صدور و ر وأن یقوم بإساءة التنفیذ، خوتنفیذ الجزء الآ

ومنحه مستحقاته، فیتم بعد ذلك إعادته فصله فیهاإلى الوظیفة التي تمّ حكم بإعادة أحد الموظفین

.)3(للوظیفة المفصول منها دون إعادة المستحقات إلیه

223-222ص ص. مرجع سابق،، بن عشيحسین -1
.40، ص.سابق، مرجع طبوشھھناء -2
.297.ص، سابقمرجع ، سماعیل إبراھیم، أحمد زغیر مجھولمحمد إ-3
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الركن المعنوي.ب

حكام القضائیة على وجوب الامتناع عن تنفیذ القوانین والأیقوم الركن المعنوي لجریمة

بجریمة عمدیة، ویتحقق أنّ هذه الجریمة تعدّ ، كون )1(توافر القصد الجنائي بعنصریه العلم والإرادة

.)2(جهة إلى ارتكاب فعل یعلم بأنّه معاقب علیهعنصر العمد عندما تكون نیّة الشخص متّ 

متناع عن تنفیذ قانون أو إلى الإف الممتنعیجب أن تتّجه إرادة الجاني أي الموظّ ،ومنه

بماهیة ام ویجب أن یكون على علمف عحكم أو التأخر في تنفیذه، مع علمه بصفته كموظّ 

ضائیة المختّصة، یدخل تنفیذه متناعه، وبأنّه ینصب على تنفیذ قانون أو حكم صادر من الجهة القإ

ف العام، ولا عبرة بالدوافع التي دفعت الموظف إلى الامتناع، سواء ختصاص ذلك الموظّ من إ

.)3(كانت تلك الدوافع في نظر القانون دوافع نبیلة 

العلم بالوقائع والملابسات المحیطة بهذه الجریمة والتي تكون سببا ،یشترطعلاوة على ذلك 

.)4(مباشرا لقیام الجریمة

ف العلم بوقائع معینة ویجب أن تنصرف ارادته إلى یستوجب على الموظّ فضلا على ذلك، 

لا تقوم جریمة الامتناع عن تنفیذ القوانین كما إتیان النشاط الاجرامي والنتیجة المترتبة عنه، 

ف ف الموظّ ف ركنها المعنوي، ویجب أیضا أن یكون تصرّ والاحكام والقرارات القضائیة إذا تخلّ 

.)5(لا یترتب علیه الجزاءفبتوافر القصد فیه، أمّا في حالة وجود الإهمال فا عمدیاتصرّ 

.26، ص. سابقمرجع محمد عبد الحمید، الألفي-1
.41، ص.سابقمرجع طبوشة، ھناء -2
.26، ص. سابقمرجع محمد عبد الحمید، الألفي-3
.214، ص. سابقمرجع ختیر، مسعود -4
.42-41، ص. ص. سابقمرجع طبوشة، ھناء -5
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الأوامر القضائیة متناع عن تنفیذ الأحكام و الإبة عن الجزاءات المترتثالثا:

قبل الإقدام والإمتناع عن لتأكد ، ف العامالتي تجبر الموظّ أقوى الوسائلالجزاءاتتعتبر 

ف الممتنع بفقدان حریتهم فهذه تنفیذ الأحكام الإداریة، فیترتب عند ثبوت المسؤولیة الجنائیة للموظّ 

.)1(والتزاماتهإحترام تنفیذ الحكم القضائي ف علىالموظّ تزهق بلا شكالعقوبة القاسیة سوف 

كل ه " على أنّ من ق.ع.جمكرر138في نص المادة الجزائري ر قانون العقوبات قرّ كما 

لوقف تنفیذ حكم قضائي أو إمتنع أو إعترض أو عرقل  ف عمومي إستعمل سلطة وظیفته موظّ 

إلى 20.000من ت وبغرامةسنوا)3(إلى ثلاث)6(بالحبس من ستة أشهریعاقب هعمدًا تنفیذ

.من جهةهذا دج"0100.00

من 139المادة ع الجزائري على العقوبات التكمیلیة في نصّ المشرّ خرى نصّ أمن جهة و 

ن یعاقب الجاني فضلا على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر مو ":هعلى أنّ ق.ع.ج الذي ینصّ 

،ذلك من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثرو 14الحقوق الواردة في المادة 

لخدمات العمومیة لمدة عشر سنوات یحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة ایجوز أنكما

.)2(على الأكثر"

تطبیقها هذه العقوبات و على القضاء الجزائري إعادة النظر في أنّ ختاما یمكن القول، 

الجریمة.نظر إلى خطورة هذه البفي تنفیذ الأحكام والأوامر القضائیة، وذلكعلى من أخلّ بصرامة 

، عنھا"، "المسؤولیة الجزائیة بسبب الإمتناع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإدریة و الجزاءات المترتبة شرونحسینة-1
.190ص.(د.س.ن)، الجزائر،، ةالعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكر، كلیة الحقوق و04، العدد المفكرمجلة

.سابقمرجع متمم، ، یتضمن قانون العقوبات، معدل و1966یونیو 08، مؤرخ في 156-66،القانون رقم-2
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الفرع الثاني

جرائم الإمتناع المتعلقة بالوظیفة القضائیة

من طرف القاضي في موضع الممتنع من خلال ضمن الإمتناع عن أداء الوظیفة یت

عن القاضي إمتناع صورلهذا سوف نقتصر في تعریفو ،)1(من الدستور الجزائري163المادة 

في حال إتیان رةالعقوبات المقرّ ، و (ثانیا)الأركان المشكلة لهذه الجریمة و (أولا)،الفصل في الدعوى 

.(ثالثا)م هذا الفعل المجرّ 

أولا: امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى

فصل في الدعوى بجریمة إنكار العدالة في القانون، الجریمة إمتناع القاضي عن تعتبر 

الدعوى أو تأخیر الفصل فیها رغم صلاحیتها بمعنى رفض القاضي صراحة أو ضمناً الفصل في 

وما یهم ثبوت ،للفصل فیها أو رفضه أو تأخیره البت في إصدار الأمر المطلوب على عریضة

منكره لا یعدّ وتجدر الإشارة أنّ رادة القاضي في إنكاره للعدالة، واقعة الإمتناع بصرف النظر عن إ

كما لو كانت الدعوى لم یتم القانونره ا إلى ما یبرّ الفصل في الدعوى راجعً للعدالة إذا كان تأخیر

.)2(تقوم الجریمة، ففي هذه الحالة لادتحقیقها بع

مرجع سابق  : ، یتضمن التعدیل الدستوري،2016مارس 06، مؤرخ في 01-16قانون من 163المادة تنص -1

یعاقب في جمیع الظّروف، بتنفیذ أحكام القضاء.وتقوم، في كلّ وقت وفي كلّ مكان، على كلّ أجھزة الدّولة المختصّة أن "

.236، ص. سابق، مرجع بن عشي:  حسین " أنظریعرقل تنفیذ حكم قضائيالقانون كل من 

المحامي الیمني أمین الربیعي، بحث حول جریمة إنكار العدالةمدونة-2
Disponible sur le site : http://ameenlawyer.blogspot.com/2013/10/blog-post_4516.html, consulté :
le 27/04/2018 à 17 :37.
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امتناع القاضي عن الفصل في الدعوىأركان جریمة ثانیا: 

أساسین هما الركن ركنینالقاضي عن الفصل في الدعوى بتوفر إمتناع تقوم جریمة 

.جریمةةفبدون وجود واحد منهما لا مجال للحدیث على أیّ المعنويالركن المادي و 

الركن المادي.أ

الة امتنع عن الفصل في الدعوى في حركن المادي لجریمة امتناع القاضي یتوافر ال

:" یجوز محاكمة كل  قاض أو ه على أنّ ق.ع.ج136علیه المادة القاضي عن الحكم الذي تنصّ 

على الفصل فیما یجب علیه أن یقضي فیه بین الأطراف ة حجة كانت موظف إداري یمتنع بأیّ 

أو أمره بذلك من رؤسائه  إمتناعه بعد التنبیه علیهبعد أن یكون قد طلب إلیه ذلك و یصر على

الوظائف وبالحرمان من ممارسةدج100.000دج إلى 20.000ویعاقب بغرامة من 

"عشرین سنةس سنوات إلى العمومیة من خم
ف عن القاضي بالرفض أو التوقّ أي قیام ؛ )1(

مت له، أو رفضه الفصل في قضیة صالحة للحكم استجابة لأمر أو طلب الإجابة على عریضة قدّ 

، رغم التنبیه علیه من طرف رؤسائه، واتخاذ القاضي السلوك السلبي )2(أو توصیة من موظّف عام

.)3(في صورة الامتناع عن الحكم فیها، وتكون قد أصبحت مهیأة لذلك

الركن المعنوي.ب

یقوم الركن المعنوي لجریمة امتناع القاضي في الفصل في الدعوى على عنصرین 

أساسیین هما العلم والإرادة؛ أي یجب أن یكون القاضي محاطاً بمحتویات الدعوى المعروضة 

علیه، كونها مهیّأة للحكم فیها، ویجب أن یكون على علم بماهیة امتناعه، وأنّ امتناعه ینصب 

علمه بأعذاره من طرف هذا فضلا عن ، و )4(على عدم الفصل في الدعوى المهیّأة للفصل فیها

رؤسائه.

فق.ع.01فقرة07_434تقابھا المادة -1
.22، ص. سابقمرجع ،محمد عبد الحمیدالألفي-2

حسین بن عشي، مرجع سابق، ص. 238. -3

.238، ص. مرجع سابقبن عشي،حسین -4
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مة له، الإجابة على العریضة المقدّ عدم عنإرادة الجاني إلى الرفض أو أن تتّجه ویجب

لأمر أو طلب، أو ستجابة من أجل الإصالحة للحكم وذلكي تكون التّ أو عن الفصل في القضیة

.)1(آخرهدفتوجیه، أو أيّ 

ومنه تجدر الإشارة إلى أنّ جریمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى من الجرائم 

الشكلیة؛ أي لا یشترط فیها القانون أن یكون السلوك المكوّن لها ناتج لضرر أو خطر، كما لا 

الحكم دون إصداره یمكن تصوّر الشروع في حالة الامتناع عن الحكم، لأنّه بمجرد حلول آجال 

.)2(تعتبر الجریمة كاملة

ردع جریمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوىثالثا:  

یكون العقاب على جریمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى وفقا لما تضمنته المادة 

دج 20.000) ق.ع.ج التي تم ذكرها سابقًا، وتتمثّل هذه العقوبات في غرامة مالیة قدرها136(

حرمان من مزالة الوظیفة العمومیة  من خمس سنوات إلى الضافة إلى دج، بالإ100.000لى إ

.)3(عشرین سنة

تطبیقات خذها تتّ ذكورة أنّ المالنماذجحسب جریمة الإمتناع و علاوة على ذلك، تعدّ 

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة،  علیهاالعقوبات الجزائري، سواءًا نصّ ذلك ضمن قانوندة، و متعدّ 

بذلك شأن ف أو القاضي، فجریمة الإمتناع شأنها هي بذلك جرائم یمكن إرتكابها من طرف الموظّ و 

ت الثلاث التشریعیة والقضائیة الجزائري یفصل بین السلطاالمشرعنجد أنّ الجریمة الإیجابیة، إذ 

.)4(ة المتعلقة بالسلطات الإداریةتدخل القضاة في القضایا خاصذلك بتجریم ، و التنفیذیةو 

.24، ص. سابقمرجع محمد عبد الحمید، لفي الأ-1
.202، ص. سابقمرجع ختیر، مسعود -2
.سابق، مرجع متمم، یتضمن قانون العقوبات، معدل و1966یونیو 08مؤرخ في ، 155-66القانون رقم -3
.241-240.صص. ، سابق، مرجع بن عشيحسین -4
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المطلب الثاني

جرائم الإمتناع عن تقدیم مساعدة

عن أیضًاتكونقدبلالقانون،یفرضهبفعلالقیامعدمعلىفقطتقتصرلاالمسؤولیةإنّ 

المجتمعتجاهوالأدبیةوالإجتماعیةالأخلاقیةالواجباتعلیهفرضتهفعلعنالإمتناعطریق 

تكون كیف یمكن أن هذا الأساس علىو بفعل سلبي،تقومالمساعدة ومنه فإنّ ،)1(بهالمحیط

التشریع أنّ نجد د حتى لا توقع علیهم عقوبات، إذیلتزم به الأفراملزمواجب قانوني المساعدة 

كماو الجزائري قد وضع نصوص تجریمیة  تعاقب على كل من إمتنع عمدًا على تقدیم المساعدة، 

ص علیه في التشریع الجزائري، وهو ما یمكن حالات قانونیة جاء النّ ة صور و خذ عدّ الإمتناع یتّ أنّ 

بالإمتناع عن تقدیم المساعدة في ةالمتعلقالجرائم إقتصاره في هذا المطلب بحیث قمنا بتقسیمه إلى 

.)فرع ثانٍ (أجل تحقیق العدالة الإمتناع عن المساعدة ،أول)فرع (حالة خطر 

الأولالفرع

جریمة الإمتناع عن تقدیم مساعدة شخص في حالة خطر

والأفعال التي فیها خطر على مصلحة السلوكیاتأغلبالتشریع الجزائريمجرّ لقد

كما یمكن أن تأخذ هذه الجریمة صورة ، الجنائیةالحمایةومحلز التجریمحیّ لهااوإدخ،المجتمع

التي،)2(خذه في مجال تقدیم المساعدة في حالة خطرأن یتّ الواجب أخرى المتعلقة بالجانب الطبي 

فيمتكافئینغیرالعقدطرفيفإنّ ذلكمنبالرغمو ،المریضو الطبیببین یةتعاقدعلاقةتنشأ 

على،المعالجالطبیباختیارفيالحقلهیكونالأحیانمعظمفيالمریضأنّ حیثالتعاقد

فيیعملالذيالطبیبوخاصةمریضهالمعالجالطبیبیختارلاكثیرةأحیانفيذلكمنالعكس

طبیبلأيّ قلایحّ وكذلكمریض،أيّ علاجنعالامتناعلهیحقفلاحكوميمستشفى

مرجع سابق، ص. 209. جمال زید الكیلاني، -1

2- La non-assistance à personne en danger du code pénal sanctionnée par le code pénal suppose
l’absence de risque pour la personne à qui l’assistance est demandée .Voir :Jacques Lucas ,
Francisco Jornet, op-cit, p.05.
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طبیبفیهالایوجدالتيالنائیةوالأماكنالحرجةالحالاتفيمریضأيعلاجعن)1(الامتناع

.)2(هغیر 

شخص في حالة خطر لأولا: أركان قیام جریمة الإمتناع عن تقدیم مساعدة 

حالة خطر كغیرها من الجرائم،  شخص فيلقیام جریمة الإمتناع عن تقدیم مساعدة إنّ 

المعنوي.لزم توفر الركنین المادي و تست

الركن المادي.أ

الخطر في حالةشخص لیشترط لقیام الركن المادي لجریمة الإمتناع عن تقدیم مساعدة 

هما :و توافر العناصر الآتیة، 

.وجود شخص في حالة خطر-

.بدون خطرقادرًا على تقدیم المساعدة أن یكون الممتنع-

وجود شخص في حالة خطر.1

،أن یكون في حالة خطر)3(شخصلیقتضي لقیام جریمة الإمتناع عن تقدیم مساعدة 

الخطر لكل شخص حيّ فقط، ومنه فإنّ ق.ع.ج التي أوجبت الحمایة من 182حسب المادة ف

ا كان ..." في قانون العقوبات الفرنسي وتحدیدا في نص المادة -1 الذي 06_226تجدر الإشارة إلى أنّ إستعمال كلمة "أیًّ
ق فقط بالأطباء أو بشكل عام المھنیین الصحیین، تقدیم المساعدة لأيّ شخص في حالة خطر لا یتعلّ ذكر في جریمة عدم

لأن بتحلیل السوابق القضائیة یوحي بأنّ الملاحقة القضائیة ارتكبت على جمیع فئات الأطباء العامین أو المتخصص تقوم 
علیھم المسؤولیة الجزائیة.

Voir : Jacques Luca, Francisco Jornet, RESPONSABILITÉ DES MEDECINS DE GARDE OU

D’ASTREINTE ANALYSE JURIDIQUE ET DEONTOLOGIQUE, Rapport adopté lors de la session du

Conseil national de l’Ordre des médecins, octobre, 2001,page03.
مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في ، قارنةالمسؤولیة الجنائیة  للطبیب، دراسة م، ملاحة عبد الرحمان-2

.108، ص .2015/2016بسكرة، ،الحقوق، تخصص: قانون جنائي،  جامعة محمد خیضر
26، مؤرخ في 58-75أمر رقم من25المادة نص خلال من لقد جاء النص على بدایة الحمایة الجنائیة للشخص -3

تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادتھ حیا وتنتھي ":ھالذي تنص على أنّ ، سابقمرجع ، معدل ومتمم، 1975سبتمبر 
بموتھ.
ا".دھا القانون بشرط أن یولد حیًّ الجنین یتمتع بالحقوق التي یحدّ أنّ على 
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الشخص المتوفي یكون غیر معني بتقدیم المساعدة له، لأنّ تلك المساعدة تكون غیر مجدیة لأنّها 

، إلاّ أنّه وبالمقابل فإنّ الطفل حدیث العهد )1(كانت مقررة للحفاظ على الحیاة البشریة وحمایتها فقط

.)2(إن كانت حیاته غیر ضامنة للعیشحق الاستفادة من المساعدة حتى و بالولادة له

في الحین یستلزم تدخل فوري و یتعلق الأمر بالأشخاص الذین یكونون في حالة كارثیةو 

ي هذه هذا الشرط أساسي ینظر إلیه القاضي للبحث، بحیث یكون الشخص ف، إذ یعدّ )3(لإنقاذهم

ا من فعل الطبیعة، كالفیضانات أو الزلازل ویكون في وضع خطیر إمّ الحالة بحاجة إلى مساعدة، 

.)4(، أو من فعل إنسانكارثیةأو الأمطار التى ینجر عنها حوادث 

ملتزم بتقدیم المساعدة لشخص في حالة وجوده في خطر، الذي یكونالطبیبكمثال 

وتنتفي ،یمة الامتناعومهما كان نوع ذلك الخطر، ففي حالة امتنع عن ذلك اعتبر مرتكبا لجر 

د بنطاق مسؤولیته عن هذه الجریمة في حالة وجود قوة قاهرة، ویجب أن یكون ذلك الالتزام محدّ 

معیّن وفي ظروف معیّنة، وعلیه یجب الالتزام على الطبیب في حالة كان في مكان خال ولم یوجد 

.)5(فیه إلاّ هو

،وجوب كون )6(أخلاقیات الطبمن مدوّنة 09نص المادة في نفس السیاق، إشترطت و 

الخطر الواجب على الطبیب التدخل فیه وشیكًا؛ أي قریب الوقوع، ومنه فإنّ جریمة الامتناع عن 

تقدیم المساعدة تقع على عاتق الطبیب بمجرد اخلاله لإلتزام القواعد المهنیة الطبیة، أو الواجب 

خطر جسیم، كما أنّ القانون خص لار أنّ القانون یتطلب تعرض ش، بإعتب)7(الملقى على عاتقه

.)8(یستلزم وجود خطر وشیك الوقوع

.10، مرجع سابق، ص. بلعیدي فرید-1
.166، مرجع سابق، ص. سلیمان حاج عزام-2
ص.،2006الجزائر،، 02، العددمجلة المحكمة العلیا، "الإمتناعجرائم تعرض للخطر عن طریق "،بوداليمحمد -3

90.
.108، ص .سابقمرجع شاكر مصطفى بشارات،-4
، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، المسؤولیة الجنائیة للطبیب في التشریع الجزائريمالكي، نجمة -5

.45، ص. 2013/2014تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
52الطب، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد یتضمن مدونة أخلاقیات 1992یولیو6مؤرخ في76-92المرسوم التنفیذي رقم -6

.1992یولیو 08الصادر في 
، سطیف، جوان 28، عدد مجلة دوریة تصدر عن منظمة المحامین، "الإنعاش الاصطناعي"، مروك نصر الدین-7

.71، ص. 2017
8 -Coralie Ambroise-Astérot, Droit penal spécial et des afffaire, 3e édition, Gaulino lextenso éditions,
Paris, 2012, p.138.
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ص علیها ائري قد أتى بهذه الجریمة من خلال النّ المشرع الجز نجد أنّ ، علاوة على ذلكو 

ا من امتنع عمدً كلبالعقوبات نفسها ویعاقب ...ه: "التي تنص على أنّ 02فقرة 182في المادة 

ان في إمكانه تقدیمها إلیه بعمل مباشر منه أو كفي حالة خطردیم مساعدة إلى شخص عن تق

..."علیه أو على الغیر.بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة
)1(.

خطر وشیك الوقوع متى كان اللتحقق هذا الشرط هیفهم أنّ فمن خلال هذه المادة،

ة مقصود، أي محاولة إنتحار الضحیّ ، ولا ینظر بعد ذلك إذا وقع الخطر علىتدخل فورًاالیستوجب 

ه تقوم جریمة الإمتناع عن تقدیم  ، كما أنّ عن الطعام، أو خطر غیر مقصودمنه، أو إمتنع

طلب النجدة ، أو بصفة غیر مباشرة كالصراخ لمباشرةبصفة مساعدة شخص في حالة خطر، سواءً 

لمساعدة الشخص الذي یكون في حالة خطر.قصد الإستعانة بالغیر

فهو ملزم في تقدیم للشخص المتدخل، لا یعطي الخیار منه، فالقضاء الجزائريو 

.)2(عن طریق الإستعانة بالغیرشخصي، أو لأحوال، إما بتدخل في كل حالة من اةالمساعد

أن یكون بإمكان الممتنع تقدیم المساعدة بدون خطر.2

هانجد أنّ القوانین التجریمیةه حسب تقدیم المساعدة لا یستلزم على كل شخص، إذ أنّ إنّ 

.)3(فرضها فقط على الأشخاص القادرین على تقدیمها

لكن ،، فتقدیم المساعدة یمكن أن تكون من شخص نفسه أو من الغیروفي نفس السیاق

فمثلا لا یلزم من لا یعرف السباحة في تقدیم مساعدة ،على الممتنع)4(بشرط عدم وجود خطر

. ویقابلھ النص سابقمرجع ، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم،1966یونیو 08مؤرخ في 156-66أمر رقم -1
تقدیمعنعمداامتنعمنكلنفسھابالعقوبةیعاقبفقرة ب ق.ع.ف على أنّھ: "06223-الفرنسي الذي ینص  في المادة 

تكونأندونلھالنجدةبطلبأومباشرةبمساعدةإماإلیھ،تقدیمھاإمكانھفيوكانخطر،حالةفيشخصإلىمساعدة
.294ص. ،سابقمرجع ،عبدجعفرمزھر".  أنظر:الغیرعلىأوعلیھخطورةثمة

، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، المطبعة القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، دردوسي مكي-2
.194، ص. 2007الجھویة ، الجزائر، 

.299، ص. سابق، مرجع مزھر جعفر عبد-3
أو على الغیر، ذلك الخطر الجدي على الحیاة أو السلامة الجسدیة، بإعتبار ھو ى الممتنعیقصد بعدم وجود خطورة عل-4

.99ص.مرجع سابق، ،محمد بودالي:، انظرالوحید الذي یبرر حالة الإمتناع
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هو الأمر الذي نصت علیه على نفسه قبل أن یفكر في غیره، و للغریق، فالأول أن یفكر الشخص 

.)1(السالفة الذكر02فقرة182المادة 

طیر ومعدٍ دون وكذلك في حالة الطبیب الذي یُطلب منه فحص مریض مصاب بمرض خ

الكافیة للوقایة، في هذه الحالة لا یسأل عن امتناعه عن المساعدة حتى لو كان الوسائل توفیر 

.)2(المریض في حالة خطیرة جدًا

هذه المسألة یترك ساعدة تختلف من حالة إلى أخرى، و طریقة المأنّ إلىالإشارةتجدرو 

المساعدة هي كون مسألة تقدیم ولا رقابة علیه من محكمة النقض، قاضي الموضوع، تحددیها ل

مسألة واقعیة، ولیست مسألة قانونیة.

الركن المعنوي.ب

، ویتوجب )3(الامتناع عن تقدیم المساعدة لشخض في حالة خطر من الجرائم العمدیةیعدّ 

لقیامها توافر عنصري العلم والإرادة.

یعدّ عنصر الإرادة عنصراً جوهریا في جریمة الامتناع عن تقدیم المساعدة لشخص في 

، ولكي یتم عقاب الممتنع یجب أن یكون )4(حالة خطر؛ أي یجب أن تكون الإرادة مصدراً للامتناع

، ویتم ذلك عن طریق علم الممتنع )5(إلى فعل الامتناعإرادتهه ، ویجب أن تتجّ إرادیاامتناعه 

بالخطر أو بالجریمة المرتكبة ضد المجني علیه، وبالرغم من هذا العلم فإنّ الشخص الممتنع یمتنع 

عن تقدیم المساعدة المطلوبة إلیه، لذلك اعتبر امتناع الشخص امتناعًا عمدیًا نتیجة لوعیه وإرادة 

.)6(وبما ینتج عنهرمن خطبالشخصامتناعه وهو على درایة بما یحیط 

.195، ص. سابق، مرجع دردوسي مكي-1
.167، ص. مرجع سابق، ختیر مسعود-2
مجلة الاجتھاد للدراسات ، "جریمة عدم تقدیم مساعدة لشخص في حالة خطر في المجال الطبي"، عزامحاجسلیمان-3

.170، ص. 2015، المركز الجامعي لتامنغست، جامعة المسیلة، القانونیة والاقتصادیة
.257.ص، سابقمرجع عشي، حسین بن -4
.297، ص. سابقمرجع مزھر جعفر عبد، -5
.108ص. سابقمرجع ، شاكر بشارات-6
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جریمة إمتناع الطبیب عن تقدیم مساعدة من الجرائم و في نفس السیاق تعتبر كذلك

ق بمجرد علم ومنه یتحقّ أن یتطلب ذلك القصد الجنائي الخاص،لعمدیة، إذ تقوم بحد ذاتها دونا

مساعدة، فإذا لم الطبیب بالخطر الذي یواجه الشخص، وكذا إتجاه إرادته إلى الإمتناع عن تقدیم 

في الجنائي للطبیب القصدالسلوك السلبي له، حیث ینفي بتتواجد هذه الإرادة لا یمكن أن ینس

.)1(الإمتناع إذا ثبت محاولته بذل العنایة اللازمة

ة تستنج من یجب أن تنصرف إرادة الطبیب إلى عدم بذل المساعدة اللازمة، والنیّ وعلیه، 

ن قبول تیالمستشفى الذي یرفض مرتین متتالیسات، كما هو الحال بالنسبة لمدیر الملابالظروف و 

إدخال شخص إلى عیادته، وذلك برغم من تواجد المریض في حالة حرجة یتوجب له إجراء عملیة 

.)2(جراحیة على الفور

ة كانت رفض الطبیب معالجة طفلة مریضلها أنّ إذ قضیت المحكمة العلیا في قرار 

.)3(جریمة عمدیة عن تقدیم مساعدة شخص في حالة خطرتدهور في صحتها،تعاني من

ق.ع.ج الذي جاء فیه بأنّه:" یعاقب 182/2ضح كل هذا من خلال نص المادة ویتّ 

.)4("م مساعدة إلى شخص في حالة خطر...بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقدی

في فقرتها الثانیة من ق.ع.ف بأنّه یعاقب بتلك 6-223المقابل فقد نصّت المادة وفي

رة في القانون كل من یمتنع عمدا عن تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر وكان العقوبات المقرّ 

.)5(بإمكانه تقدیمها إلیه بعمل مباشر منه وذلك دون وجود خطورة علیه أو على غیره

ر في الحقوق، تخصص قانون مذكرة مكملة لمتطلبات شھادة الماست،المسؤولیة الجنائیة للطبیب، بن فاتح عبد الرحیم-1
.75، ص.2014/2015ة،جامعة محمد خیضر بسكرجنائي، 

.104، ص.مرجع سابق، بوداليمحمد -2
قضیة (ب.ف) ضد ،2/03/2009مؤرخ في، 439331قرار رقم غرفة الجنح والمخالفات،،المحكمة العلیا-3

.375-374، ، ص2009، لسنة 02العدد المجلة القضائیة،(م.ب.و.م.ع) و (النیابة العامة)، 
، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم،1966یونیو 08مؤرخ في ، 165-66من أمر رقم 182/2نظر المادة أ-4

.سابقمرجع 
5- «Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril
l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en

provoquant un secours » art 223-6/2 du code pénal français, op-cit.
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لا یمكن وصفها بالامتناع في حالة خطر، وذلك لعدم توافر عنصر یوجد بعض الأفعال 

ب علیها ارضاع طفلها فلم الإرادة ومثال ذلك: الأم التي أصیبت بالإغماء خلال المدّة التي یتوجّ 

تقم بإرضاع الطفل في الوقت مما أدى إلى وفاته.

الوقت الذي أو مثلا إصابة الشخص الذي یقوم بتحویل السكة الحدیدیة بالإغماء في

ضه لقید أو حبس من طرف أشخاص ب علیه تغییر خط القطار المتّجه داخل المحطة أو تعرّ یتوجّ 

.)1(مجهولین، فلم یتمكن من القیام بذلك العمل مما أدى إلى وجود وفاة

لجریمة الامتناع عن تقدیم مساعدة لشخص في حالة خطر العقوبات المقررة ثانیا: 

ح من ثلاث أشهر إلى خمس القانون الجزائري على هذه الجریمة بعقوبة تتراو یعاقب

، وهو الشيء الذي دج2000.000إلىدج1000.000ضافة إلى غرامة مالیة من سنوات، بالإ

بالحبس من ثلاثة عاقبی"ه:على أنّ الذي ینصّ من ق.ع.ج 02فقرة 182المادة ورد في نصّ 

أو بإحدى هاتین دج2000.000إلىدج000.100منأشهر إلى خمس سنوات وبغرامة 

ر خطورة علیه أو على الغیر أن یمنع وقوع فعل غیالعقوبتین كل من یستطیع بفعل مباشر منه وب

سلامة جسم الإنسان وامتنع عن القیام بذلك، بـغیر ه جنایة أو وقوع جنحة ضدّ موصوف بأنّ 

ویعاقب ،عنها هذا القانون أو القوانین الخاصةبنصّ إخلال في هذه الحالة بتوقیع عقوبات أشدّ 

في إمكانه كانبالعقوبات نفسها من امتنع عمدا عن تقدیم مساعدة إلى شخص في حالة خطر

تقدیمها إلیه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة علیه أو 

.)2(..."على الغیر

الشخص فعلا في حالة خطر ووضعه یستلزم تقدیم مساعدة، وذلك، إذا ثبت للقاضي أنّ 

لغیر الذي طلب منه خطر بالنسبة له، أو بالنسبة للكن بشرط أن یكون الممتنع لا یقع علیه أيّ 

.عمدًایكونوالإمتناعتقدیم مساعدة

.258، ص. سابقمرجع بن عشي، حسین -1
سابق.، مرجع ، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، معدل ومتمم1966یونیو 08مؤرخ في ،156-66رقم أمر-2
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:هفي فقرتها الثانیة ق.ع.ف حیث نجد أنّ 6-223المادة تناولتوفي التشریع الفرنسي

المساعدةتقدیمعنعمداامتنعمنكلوأور 75000قدرهاوغرامةحبسسنواتبخمسقبیعا

دونوذلكلهالإغاثةبطلبأومنهمباشرإلیه بعملتقدیمهابإمكانهكانخطرحالةفيلشخص

عقاب على شخص لیس ال، إلاّ أنّه لا یمكن تسلیط )1(على الغیرأوعلیهخطورةهناكتكونأن

.)2(اعدة شخص في حالة خطر وإجباره في الوقوع في الخطرسإمكانیة ملدیه 

الفرع الثاني

الجریمة التبلیغ عنجریمة الإمتناع عن 

في بضرر على المجتمع، إذ یلزم المواطنین ع الأفعال التي من شأنها تعدّ یحظر المشرّ 

للعدالة من أجل الحفاظ على الأمن العام، تقدیم المساعدة لأشخاص، كما یلزم القانون بتقدیمها

عدم التبلیغ عن الجریمة عن یعاقب من إمتنعولهذا فقضیة العدالة هي قضیة المجتمع ، 

الجریمة عنتبلیغ الالإمتناع عن جریمةأركان أولا: 

ركنین أساسین وهما الركن علىعن المساعدة لتحقیق العدالةحقق جریمة الإمتناعتت

، إذ لا تقوم المسؤولیة الجزائیة على الممتنع إلاّ الأخرىالمادي و الركن المعنوي  كباقي الجرائم

.بتوفرها

الركن المادي.أ

في إمتناع الشخص لجریمة الامتناع عن التبلیغ عن الجریمةیقتضي لقیام الركن المادي

شرطین هما:وفق هذا جنایة أو وقوعها حقا و فيعن الكشف للسلطات المختصة عن الشروع 

.جنایةارتكابعلىاتفاقوجود-

1- Art223-02/06/ du code pénal français, op-cit
2- Coralie Ambroise, op-cit, p.136.
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.)2(جنایةرتكابلإ)1(أشرارجمعیةوجود-

غ  یجب:أما عن شروط قیام جریمة الإمتناع عن تبلی

.سلامة جسم الشخصضد أن تكون الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة وذلك -

هي ، و )3(الجنحةوقوع الجنایة أوللشخص قصد منع أن یكون التدخل فوري -

.ق.ع.ج181الحالات التي تم النص علیها في المادة 

الركن المعنوي.ب

العلمتوافر عنصرالجریمةعنالتبلیغعنالامتناعلجریمةالمعنوينیقتضي لقیام الرك

بوجودهعلمبإلاّ خبر الجریمةرفععنالممتنععلىمسؤولیةالفلا تقوم،الجنایةبوقوعأوبالشروع

وبالامتناعالممتنع بالجریمةبعلممقترنادیااإر التبلیغعنالامتناعیكونأنیجبالأخیرة، كماهذه

اعتقادً إ،ةبالجریمةمختصغیرالهیئة البإبلاغ الشخصقامإذاإلاّ بالامتناعمتوفرالعلمریعتبولا

لدىالجنائيالقصدینتفيالحالةهذهففيها،الأخیر بإبلاغهذایقمولمةالمختصيههأنّ منه

مع، لدیهالعلملتوافرالثانيمعاقبةیجوزفیماالإبلاغعنبالامتناععلمهالأول لانتفاءالشخص

.)4(القاهرةالقوةبالإكراه أوتنتفيالحالةهذهفيالامتناعرادةإأنّ إلىالإشارة

في حق عصابة جنایات سكیكدة،محكمة ھ قضت حیث نجد أنّ عبارة " جمعیة الأشرار"حالتالي لتوضینسوخ المثال -1
سنوات لثلاثة منھم، 6، بالسجن النافذ لمدة لبلیدة والمدیة من أربعة أشخاصولایتي ایة ینحدر أفرادھا  منأشرار وطن

جنایة السرقة بالتعدد والكسر واستحضار مركبة، وجنایة على خلفیة متابعتھم بجنایة تكوین جمعیة أشرار بغرض ارتكاب 
ش. “تكوین جمعیة أشرار و بھدف ارتكاب جنایة السرقة بالتعدد والتھدید بالعنف والكسر واستحضار مركبة ضد المتھم

بعد متابعتھ سنة،15، فیما أدین المتھم الرابع غیابیا لمدة ”ن. م“وجنحة عدم الامتثال لإنذار التوقف ضد المتھم ”ع. ن

.بجنایة تكوین جمعیة أشرار لغرض الإعداد لجنایة السرقة بالتعدد والتھدید بالعنف والكسر
جریدة الشروق

:14.consulté le mardi 24 avril à 13https://www.echoroukonline.com:Disponible sur le site
.261، ص. سابق، مرجع بن عشيحسین -2
.193ص. ، سابق، مرجع دردوسي مكي-3
.262، ص. سابق، مرجع بن عشيحسین -4
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التبلیغ عن الجریمةلجریمة الامتناع عنالعقوبات المقررة ثانیا: 

عدا الحالة المنصوص علیها في الفقرة فیما":هق.ع.ج على أنّ من181تنص المادة 

إلى دج 20.000بغرامة من ب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و یعاق91الأولى من المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من یعلم بالشروع في جنایة أو بوقوعها فعلا ولم100.000

.)1("یخبر السلطات فورا

وقوع جنایة أو الشروع فیها بالحبس من سنة غ على بلّ لم یُ منط العقوبة علىلي تسلّ ابالتو 

.دج100.000دج إلى 20.000غرامة مالیة تترواح من نوات و إلى خمس س

-على هذه الجریمة في المادةالفرنسي نصّ قانون العقوباتأنّ إلىتجدر الإشارةو 

وبغرامةسنوات)5(ةلمدبالسجنیعاقبه:" على أنّ التي تنصّ ق.ع.فمنفقرة أ226-03

أوهوتعرضهدونالفوريبفعله–یمنعأنیستطیعكانشخصكلوروأ75.000قدرها

.)2(إنسان"جسمسلامةضدجنحةأوجنایةبمثلفعلوقوع-للخطرالغیر

.مرجع سابق، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، 1966یونیو 08، مؤرخ في 156-55أمر رقم -1
2 - Art 226-03 du code pénal français, op-cit.
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الثانيخاتمة الفصل 

ائم الامتناع في قانون بحث في جر «هذا الفصل تحت عنوان:استعرضنا في 

ن أنّ یّ الأفراد، وهذا ما یبجتمع و ع الجزائري الأفعال التي یراها مضر بالمحظر المشرّ »العقوبات

الأمر هو و الإیجابي،السلوكعن طریقالمرتكبةمثل الجرائم ریمة السلبیة لها أهمیة وخطورة، لجا

ولنا أن نستظهره من خلال تناولنا لبعض التطبیقات التي تناولنها في هذا الفصل، االذي ح

ا إلى نصوص القانون الجزائري تمعنّ بالإضافة إلى الإشكالیات التي تطرحها هذه الجریمة، فلو 

فيالعقوباتها للجریمة الإیجابیة، فنلاحظ أنّ اي أعطتّ له لم یعطي الأهمیة اللازمة كان لنا أنّ لتبیّ 

وهذا قلیل و مخالفات، أظم الأحیان تكون جنح ت، ففي معالجرائم السلبیة نادرا ما تكون في الجنایا

بها أكثر كونها  تعتبر من إذ یجب النظر فیها والإهتمامورة التي تكتسیها هذه الجریمة نظرًا للخط

ل یمثّ ویعود ذلك خطر على المجتمع وهذا ماالأطفالبمصلحة ضرّ تبحیث الجرائم الماسة بالأسرة 

العقوبات التي تطبّق على الجرائم المتعلقة بالوظیفة فهي قلیلة، ا فیما یخصأمّ خرق للقانون، 

مقارنة بالخطر الذّي یمسّ هرم العدالة.

ى بین فعل الإمتناع عن تقدیم المساعدة لشخص في ع سوّ المشرّ ضف إلى ذلك نجد أنّ 

أولى من مصلحة مصلحة الشخصبالغیر، لأنّ أو ل خطر علیهبشرط أن لا یشكّ لكنحالة خطر 

المواطنین بتقدیم فیلزم الجریمة التبلیغ عنعدم ع الجزائري الممتنع عن لغیر، كما عاقب المشرّ ا

جزائیة.بعقوبات الامتناع عنهاإذ یعاقب على تركها أو مساعدة للعدالة، 
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أنّه سلوك  الإمتناع موضوع جریمةلالمنتهجة لدراستنا  القانونیة مقاربتنا خلال من لنا تبیّن
عن طریق الفعل الإیجابي، وهو الأمر الذي حاولنا عن الجرائم المرتكبة لا یقل خطورة ولا أهمیة 

والجریمة  إبرازه من خلال الجانب التطبیقي لهذه الجریمة حیث یتّضح مدى مساواة الإمتناع
لإیجابیة بوصفهما شكلین للتصرف الإنساني، وبالتالي یظهر جلّیا اهتمام معظم التشریعات ا

بالجریمة السلبیة حیث وضعت نصوص خاصة للحدّ منها، ومن أجل التوسع في الموضوع إرتأینا 
دات التي إلى التعرف على الأركان المكوّنة للجریمة، التّي لا تخرج عن الأصل العام رغم الإنتقا

عتبار السلوك السلبي سلوك جاء من العدم بحیث لا یمكن تصور وقوع الجریمة فیها،  طالتها وا 
نا ومن أجل اكتمال الإطار النظري لجریمة الإمتناع تعرّضنا إلى دراسة المساهمة الجنائیة وبیّ 

ة لوجود المساهمة إمكانیة تحققها عن طریق الفعل السلبي، واستظهرنا مختلف الآراء المؤیدة والمنكر 
 نماذج في یتمثلالذي  تطبیقيال لجانبة أخرى اجه منو ، الأصلیة والتبعیة في جریمة الإمتناع

 في قانون العقوبات الجزائري. الامتناع ئمار ج لبعض تطبیقیة
العقوبات توصلنا إلى النتائج  ومن خلال دراستنا لجرائم الإمتناع المعاقب علیه في قانون

 تیة:الآ
 من الممتنع الذي یحجم بالقیام عن  سلبيیقوم عن طریق نشاط  إجرامي سلوك الامتناع

 . هو أساس قیام جریمة الإمتناعیعتبر القانوني  فعنصر الإلزام عمل یفرضه القانون علیه 
  شروط الفي صورتها السلبیة وذلك من خلال توفر  المساهمة الجنائیةتقوم  یمكن أن
في صور المساهمة السلبیة لأمر نفسه او سلوك الإیجابي، الجریمة التي تقوم عن طریق لل نةكوّ لما
یمكن تصوره، إذ   الشروع الأمر نفسه في مسألةو لتبعیة المنصوصة في قانون العقوبات الجزائري، ا

 .لا یختلف عن الشروع في الجریمة الإیجابیة
 وهذا عن طریق سلوك سلبي م الذي یقوم الفعل المجرّ م وضع نصوص صریحة تجرّ  یجب

قانون العقوبات الجزائري لم یولي  أنّ  رغم قدم هذه الجریمة وخطورتها التي تمس بالأفراد إلاّ 
 .هتمام اللازم لردع هذه الجریمةالإ
  توصلنا كذلك بعد قراءتنا المتأنیة في القوانین ذات الصلة عدم وجود نص صریح في

التشریع الجزائري یقرر صلاحیة السلوك السلبي لتحقیق نتیجة، لذا نجد كأول خطوة على المشرّع 



 خاتمة
 

97 
 

الإعتراف صراحة على المسؤولیة الجزائیة للمتنع والعلاقة السببیة بین الإحجام والنتیجة، ذلك كون 
هذا الأخیر سوّى بین الفعل الإیجابي والسلبي هذا فضلا عن أنّ أساس قیام أيّ جریمة هي  أنّ 

 مدى توافق العلاقة السبیبیة بین الإمتناع وتلك النتیجة 
 ه أنّ  السلبي، إلاّ ة الفعل الإیجابي و ارغم من مساو ن من خلال إستقراءنا في المواد أنّه بالییتب

ها لا تقل رغم من أنّ الجریمة السلبیة بالیل ما نجدها جنایة في فقل یوجد إختلاف في العقوبات،
 أهمیة وخطورة عن الجریمة الإیجابیة.

 أولى إهتمام في ما یتعلق بالجرائم المتعلقة بالأشخاص، بحیث یلاحظ أنه    المشرع الجزائري 
متنع عن تسلیم الطفل ذلك بتقریر عقوبات لمن احمایة الجزائیة و الطفل المحضون ال قد أحاط
  . ، ونفس الأمر في الجریمة المتعلقة بالنفقة على الأسرةلحاضنه

  ّفي قانون  جنحة لتشكّ  خطر حالة في لشخص المساعدة تقدیم عن الامتناع جریمة نإ
 .جنایة بعض صور هذه الجریمة تشكل رغم من أنّ الالجزائري ب العقوبات

 الممتنعف الموظّ  على یوقع لم  المشرع أنّ  إلاّ المتعلقة بالوظیفة  جریمةال خطورة من بالرغم 
 .معینة لمدة الوظیفة أداء من والمنع ،غرامةال عقوبة سوى
  ّهذا  أنّ  إلاّ  ن فیما یخص رفع من الغراماتات الجدید تفطّ قانون العقوبفي  ع الجزائريالمشر

 خطورة هذه الجریمة في بعض المسائل.هذا بالنظر لقلیل و 
 

 :الإقتراحات من بعض بتقدیم نبادر ذلك، كل   تجاوز سبیل وفي 

 

  یجب عدم الاستهانة بالسلوك السلبي في العقاب، لأنّ آثاره لا تقل خطورة عن آثار الجریمة
 عندما ترتكب بسلوك إیجابي

 تأصیل النظریة العامة لجرائم الامتناع حتى یستنیر قه الى المساهمة أكثر في تحلیل و ندعو الف
وحتى یتم تلافي الاشكالات القانونیة  ةلنصوص القانونیة الجزائیله ا المشرع مستقبلا في سنّ به

 المثارة حولها في ظل شح القانون في معالجتها القانونیة
 الطبیة وهذا لنظر خطورة  تشدید بعض العقوبات في ما یخص جریمة تقدیم المساعدة

 الجریمة.
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 المرتكبة لجریمة  الدعوى في الفصل عن الممتنع قاضيلمتعلقة بالا عقوبةال ضرورة تشدید
 من القانون لأحكام مخالفة من الامتناع هذاینتج عن  أن یمكن لما ظربالنّ  وذلكإنكار العدالة، 

به إمتناعه هذا من لما یسبّ  ضافةبالإ ،القانون تراماح على السهر بها یفترضالقضائیة التي  ةهیئال
 فقدان ثقة المواطن بالعدالة.
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الامتناع عن علاج المريض بين الفقه والقانون الوضعي هشام محمد مجاهد القاضي،   .33
 .5112الجامعي، مصر،  ، دار الفكر-دراسة مقارنة –

II. الأطروحات والمذكرات الجامعية 
 أطروحات الدكتوراه /أ

، أطروحة لنيل درجة دكتوراه العلوم جرائم الامتناع في القانون الجزائريحسين بن عشي،  .1
 .5112/5116، 1القانونية، تخصص قانون جنائي، جامعة باتنة 

لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، أطروحة النظرية العامة لجرائم الامتناع مسعود ختير، .5
 .5113/5114الخاص، جامعة تلمسان، 

 الجامعيةمذكرات ال  /ب
 مذكرات الماجستير -1ب/
الجزائري، مذكرة لنيل درجة  ،وجوب النفقة في قانون الأسرة الجزائريأوريدة بوترفة،  .1

 .5119/5118الماجستير في القانون فرع: عقود ومسؤولية )القسم الخاص(، الجزائر، 
لنيل درجة ، مذكرة الحماية الجنائية للطفل في القانون الجزائري، حاج عليبدر الدين  .5

 .5118/5111الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
، أطروحة مقدمة نظرية الجريمة السلبية في الفقه الإسلاميداود نعيم داود رداء،  .3

استكمالا للحصول على متطلبات الماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة 
 .5112النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، 
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، دراسة مقدمة لإستكمال الإسلاميةالمساهمة الجنائية في الشريعة  ،رائد أحمد القططي .4
متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة قسم الفقه المقارن، 

 .5111الجامعة الإسلامية، غزة، 
، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الامتناع جريمةشاكر مصطفى سعيد بشارات،  .2

عام، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الحصول على درجة الماجستير في القانون ال
 .5113الوطنية، فلسطين، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع جرائم اختطاف الأطفالفريدة مرزوقي،  .6
 .5111/5111، بن عكنون، الجزائر، 11قانون جنائي، جامعة الجزائر

بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها )دراسة مقارنة : جرائم الامتناعفهد بن علي القحطاني،  .2
، دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في في القضاء السعودي(

 .5112العدالة الجنائية، قسم التشريع الجنائي الإسلامي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
في الفقه الإسلامي )دراسة  الإشتراك في الجريمة أحكام حمد حسين عبد الله حامد،كامل م .9

أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة  مقارنة مع القانون الوضعي(،
الماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 

5111. 

 مذكرات الماستر -2ب/

، مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة الماستر للطبيبالمسؤولية الجنائية ، بن فاتح عبد الرحيم .1
 .5114/5112بسكرة،  ،قانون جنائي، جامعة محمد خيضر في الحقوق، تخصص

مذكرة مكملة من ، الإشتراك في الجريمة في القانون الجزائري والمقارن ساكر نافع، .5
والعلوم نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجنائي، كلية الحقوق لمتطلبات 

 .5114، -بسكرة -السياسية، جامعة محمد خيضر
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، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الركن المعنوي في الجريمة صونية اشعلال،، سعاد أنقوش .3
الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون 

 .5116/5112بجاية،  -الخاص، جامعة عبد الرحمان ميرة
مذكرة  سلطات القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية،  ،سمية بولعسل .4

 .5112/5116لنيل شهادة الماستر في القانون العام المعمق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
مذكرة ، السلطة الأبوية في قانون العقوبات الجزائري، سهيلة العاصمي، بودهوس السعيد .2

شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون الخاص، تخصص: القانون الخاص والعلوم لنيل 
 .5116/5112، -بجاية–الجنائية، جامعة عبد الرحمن ميرة 

جريمة عدم تسليم الطفل المحضون في التشريع  فازية قوداش،، صونية لحضير .6
سياسية، جامعة عبد مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم الالجزائري، 

 .5114/5112، -بجاية–الرحمن ميرة 
، مذكرة مكملة من -دراسة مقارنة- للطبيب المسؤولية الجنائية ،عبد الرحمان ملاحة .2

متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون جنائي، جامعة محمد خيضر 
 .5112/5116بسكرة، 

مساعدة لشخص في خطر في التشريع التقديم ، جريمة الامتناع عن عفيفة زايدي .9
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد الجزائري، 

 .5116/5112خيضر، بسكرة، الجزائر، 
مذكرة تخرج ، الفصل بين السلطات حتمية لقيام دولة القانون، حمزة بزغيشفيصل غنية،  .8

، -بجاية–فرع القانون العام، جامعة عبد الرحمن ميرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، 
5112/5116. 

، مذكرة لنيل متطلبات نيل ظوابط الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري ،محمد باكرية .11
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ادارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان 

 .5116/5112عاشور، الجلفة، 
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مذكرة مكملة لنيل شهادة المسؤولية الجنائية للطبيب في التشريع الجزائري، ، مالكينجمة  .11
 .5113/5114تخصص قانون جنائي،  جامعة محمد خيضر بسكرة،   الماستير في الحقوق،

 استكمال، مذكرة ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الإدارة، هناء طبوشة  .15
قاصدي مرباح، ورقلة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةات ماستر أكاديمي، متطلب

 .5113/5114الجزائر، 
III. المقالات الأكاديمية والإلكترونية 

 المقالات الأكاديمية /أ
المسؤولية جراء الامتناع عن تقديم الواجب العام عند الحاجة في الفقه "جمال زيد الكلاني،  .1

، المجلد جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية( مجلة"إغاثة الملهوف"، "، المسمّى بوالقانون
 .5112لسنة  د.ب.ن(، ( ،13، العدد 18

Disponible sur le site : blogs. Najah.edu/ staff/emp_ 2259/article/- quot/file/7.pdf 

جريمة الإمتناع عن تسليم طفل إلى حاضنه"، مخبر الإجتهاد القضائي "، حسينة شرون .5
، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 12، العدد مجلة الإجتهاد القضائيعلى حركة التشريع، 

 .5111الجزائر، 
رارات القضائية الإدرية "المسؤولية الجزائية بسبب الإمتناع عن تنفيذ الق، حسينة شرون .3
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 14، العدد المفكر مجلة عنها"،الجزاءات المترتبة و 

 .)د.س.ن(محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،
"جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر في المجال الطبي"، ، سليمان حاج عزام .4

المسيلة، ، المركز الجامعي لتامنغست، جامعة مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
5112. 

، العدد الرابع مجلة الفتح "نظرية الفاعل المعنوي )دراسة مقارنة("، عبد الحميد أحمد شهاب، .2
 .5119ن(، لسنة .والثلاثون، )د.ب
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، 15، العددمجلة المحكمة العليا، "جرائم تعرض للخطر عن طريق الإمتناع"، محمد بودالي .6
 .5116الجزائر، 

، العدد دفاتر السياسية والقانون الجنائية في جرائم الإمتناع"،المساهمة "مسعود ختير،  .2
 .5114 ،العاشر، جانفي

، مجلة دورية تصدر عن منظمة المحامين، "الإنعاش الاصطناعي"نصر الدين مروك،  .9
  .5112، سطيف، جوان 59عدد 

 المقالات الإلكترونية /ب
المسؤولية الجنائية عن  تأثير الطاعة على"، أحمد زغير مجهول، محمد إسماعيل ابراهيم .1

، والسياسية للعلوم القانونية حليمال المحقق مجلة، "رفض الموظفين التنفيذ من الحكم القضائي
 .العدد الأول

Disponible sur le site :: 
http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition9/article_ed9_1.doc 

، تم إعداد هذه الدراسة في إطار "محمد سقف الحيط، "الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية .5
 .5112المحاكم،  قراراتالإعلامي لضمان تنفيذ  –عمل الإئتلاف الحقوقي 

Disponible sur le site :   www.istiqlal.ps/sites/.../الامتناع%02عن%02تنفيذ%02الاحكام  

 

مجلة  ، "أثر الإمتناع العمدي في مجال المسؤولية الجزائية"، بلقنيشي حبيب ويس فتحي،  .3
  .البحوث في الحقوق والعلوم السياسية

Disponible sur le site :  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/3504     

 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uobabylon.edu.iq%2Fpublications%2Flaw_edition9%2Farticle_ed9_1.doc&h=ATOPcJRLFLiwrWpCwgR3qJz0HkrSFUc0LgUUTDBTOUa3xvp-uhGLImqfUFp2o6wIH1_rQ3bvLoqQFEGcjTpRDmEpd1PdwKCVZFq-3ifoTMr7p9uBvXwV
http://www.istiqlal.ps/sites/.../الامتناع%20عن%20تنفيذ%20الاحكام
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/3504
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IV. الملتقيات 
مداخلة مقدمة:  "مسؤولية الطبيب الممتنع جنائيا في التشريع الجزائري"،فريد بلعيدي،  -

 تيزي -الحقوق، جامعة مولود معمريللملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية، كلية 
 .5119جانفي  54و 53وزو، يومي 

V. النصوص القانونية 
 الدستور .أ

بنشر نص تعديل ، يتعلق 1886ديسمبر  12، مؤرخ في 439-86مرسوم رئاسي رقم  -
، صادر في 26 ش عدد.د.ج.ج.ر.، ج1886نوفمبر  59ه في إستفتاء ليالدستور الموافق ع

 ،5116مارس  16، مؤرخ في 11-16متمم بموجب قانون رقم معدل و ، 1886ديسمبر  19
 .5116 مارس 12في  ، صادر14عدد ش.د.ج.ج.ر.ج

 النصوص التشريعية  .ب

 ،يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1866جوان  19مؤرخ في  122-66أمر رقم   .1
-17، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 1866جوان 11، صادر في 49ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 .5112مارس  58، صادر في 51، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 5112مارس  52مؤرخ في 07

 ، ج.ر.ج.ج.د.شضمن قانون العقوباتيت، 1866يونيو  9، المؤرخ في 126-66أمر رقم  .2
 18ي ، مؤرخ ف15-16، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1866جوان  11، صادر في 48عدد 
 .5116يونيو  55، صادر في 32عدد  ، ج.ر.ج.ج.د.ش5116يونيو 

، 1822سبتمبر سنة  56لموافق ل ا 1382رمضان عام  51، المؤرخ في 29-22مر رقم أ .3
 .1822سبتمبر  31، بتاريخ 29، ج.ر.ج.ج..د.ش عددمتممالقانون المدني، معدل و  تضمني

يتضمن  1894يونيو  18 الموافق ل ،ه1414رمضان  18مؤرخ في  11-94رقم  قانون .4
ج.ر.ج.ج.د.ش  ،5112ماي  52المؤرخ في  ،15-12 رقم متمم بالقانونمعدل و  ،قانون الأسرة

 .52/15/5112، بتاريخ 12 عدد
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 ،من الفساد ومكافحته يتعلق بالوقاية، 5116فبراير  51مؤرخ في  11-16قانون رقم  .5
-11، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 5116مارس  19صادر في ، 14ج.ج.د.ش عدد..رج

 .5111أوت  11، صادر في 44 عدد .شأوت، ج.ر.ج.ج.د 15، مؤرخ في 12

، العمومية يتضمن القانون الأساسي للوظيفة ،5116 يوليو 12مؤرخ في  ،13-16أمر رقم  .6
 .5116يوليو  16، صادر في 46عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش

 النصوص التنظيمية  .ج

يتضمن مدونة أخلاقيات ، 1885يوليو  16في مؤرخ  ،765-85مرسوم تنفيذي رقم  -
 .1885يوليو  19صادر في  ،25، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد الطب

VI. الإجتهادات القضائية 

، 16/14/1882مؤرخ في ، 154394، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم المحكمة العليا  .1
 .1882، سنة 15، العددالمجلة القضائية

، قضية 52/11/1889مؤرخ في ، 515625رقم  قرارالغرفة الجنائية،  المحكمة العليا،  .5
 .1888سنة ل ،15المجلة القضائية، العدد، ه.ح ومن معه())ن.ع( ضد 

قضية )س ، 52/12/5111 مؤرخ في ،521858قرار رقمالغرفة الجنائية،  ،لعلياالمحكمة ا  .3
 .5111لسنة  ،15العدد مجلة قضائية،ال ،ك( ضد )ن ع(

 ، قضية5/13/5118 مؤرخ في ،438331رقم  قرارغرفة الجنح والمخالفات،  المحكمة العليا،  .4
 .5118لسنة  ،15ة القضائية، العددالمجل،)ب.ف( ضد )م.ب.و.م.ع( و)النيابة العامة(

قضية  ،58/14/5111مؤرخ في ، 24332رقم ، قرارغرفة الجنح والمخالفات، مة العلياكالمح .2
 .5111سنة ل ،11عددالالمجلة القضائية،  (،)النيابة العامة( ضد) م.ع
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 انيا: باللغة الفرنسيةث

I. Ouvrages 

1.  Bernard Bouloc, Haritini Matsopoulous, Droit pénal général et procédure 

pénale, 18ème édition, Dalloz, France, 2011. 

2.  Coralie Ambroise-Astérot, Droit pénal spécial et des affaires, 3émeédition, 

Gaulino lextenso édition, Paris, 2012. 

3.  Georges Levasseur, Albert Chavanne, Droit pénal général et procédure 

pénale, 13ème édition, Dalloz, Paris, 1999. 

4.  Jacopin Sylvain, Droit pénale général, cours exercice corrigés, édition Bréal, 

Paris, 2011. 

5.  Jean Larguier, Anne Marie Larguier, Droit pénal spécial, 11ème édition, 

Dalloz, France, 2000. 

6.  Rassat Michele-Laure, Droit pénal général,2ème édition, presses universitaire 

de France, 1999. 

7.  Rassat Michele-Laure, Droit pénal spécial, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2001. 

II.  Revues et Rapports 

1. MISSI Melchiade Manira Bona, la complicité par omission : une analyse 

critique de l’arrêt Rochon c. la reine, revue générale de droit, volume 42, N°2, 

éditions wilson et la fleur, inc, 2012, p. 735.  Disponible sur le site : 

https://www.érudit.org/fr/revues/rgd/2012.- v42  

2. Jacques Luca, Francisco Jornet, Responsabilité des medecins de garde ou 

d’astreinte, analyse juridique et deontologique, Rapport adopté lors de la 

session du conseil national de l’odre des médecins, Octobre, 2001. 

https://www.érudit.org/fr/revues/rgd/2012.-%20v42
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III. Textes Juridiques 

- Code Pénal Français, éditions DALLOZ, Paris,2011. 

IV. والمعاجم  القواميس 

المتقن القاموس العربي المصور  خرون،آهزار راتب أحمد، جميل أبو نصري و 
 ، مطبعة باسيل، دار الراتب الجامعية، لبنان، )د.س.ن(.)عربي،عربي(

V.  مواقع الأنترننت 

 جريدة الشروق  .1

2018.//0424 consulté le  ,https://www.echoroukonline.com : Disponible sur le site        
 

 مدونة المحامي اليمني أمين الربيعي، بحث حول جريمة إنكار العدالة  .5

 ,post_4516.html-http://ameenlawyer.blogspot.com/2013/10/blog : Disponible sur le site       

consulté: le 27/04/ 2018.  
 

https://www.echoroukonline.com/
http://ameenlawyer.blogspot.com/2013/10/blog-post_4516.html
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13عنصر الإحجامأولا:

14الإحجام عن إتیان فعل إیجابي معین.أ

15وجود واجب قانوني ملزم .ب

16النتیجة ثانیا:

17المدلول المادي للنتیجة.أ

18المدلول القانوني للنتیجة .ب

19العلاقة السببیةثالثا:
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19من حیث تعادل الأسباب .أ

20السبب الملائممن حیث.ب

21: الركن المعنوي لقیام جریمة الإمتناعالفرع الثاني
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23العلم بالواجب القانوني الناشئ عن قاعدة غیر جنائیة.2

24العلم بموضوع حق المعتدى علیه .ب

24ةالعلم بزمان ومكان الجریم.ج

24العلم بوقت وقوع الجریمة .1
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26الظروف المشددة.1

26شرط العقاب.2
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28القصد الجنائي لجریمة الإمتناع.ب
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29الخطأ الغیر العمدي.2

32بالصور الخاصة للركن المادي للجریمةعلاقة الإمتناعالمبحث الثاني:

32المطلب الأول: المساهمة الجنائیة في جریمة الإمتناع

33أنواع المساهمة في جریمة الإمتناع:  تطبیقالفرع الأول

33: المساهمة الجنائیة الأصلیة في الإمتناع المجرمأولا



الفھرس

110

36الممتنعینتنفیذ الجریمة من قبل ممتنع واحد أو غیره من .أ
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49:  تحدید البدء في التنفیذ في جرائم الإمتناعولاأ
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56المبحث الأول: جرائم الامتناع المتعلقة بشؤون الأسرة
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65الركن الماديأولا:
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81قضائیةلإمتناع المتعلقة بالوظیفة ال:  جرائم االفرع الثاني
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Résumé

Le sujet du crime par omission a

une grande importance du fait de sa

prévalence et sa dangerosité pour la sécurité

de l’individu et de la société.

A ce titre, elle n’est pas inférieure

au crime par commission sauf que le

législateur algérien, à travers le code pénal,

a fait la part belle à ce dernier au détriment

du premier. D’où l’intérêt de traiter le crime

par omission afin de préciser ses spécificités

juridiques et le rôle que lui a réservé le

législateur algérien dans la section des délits

et des peines, et ce à travers des exemples

de criminalisation de certains

comportements négatifs notamment des

crimes contre les personnes et d’autres

contre les biens publics.

Mots-clés :l’abstention, crime par omission,

comportement négatif

الملخص

انون��متناع�المعاقب�عليھ����ق

العقو�ات�ا��زائري 

�أ�مية� �السلبية �ا��ر�مة تك����

بالغة�ذلك�نظرًا�لك����ا�وخطور��ا�ع���سلامة�

� �ا��ر�مة�الفرد �ع�� �تقل �لا �ف�� والمجتمع

�إلا�أن� المرتكبة�عن�طر�ق�السلوك��يجا�ي،�

� �فمعظم �ا��زائري �العقو�ات ا��رائم�قانون

ال���تناول�ا����جرائم�إيجابية�عكس�ا��ر�مة�

السلبية�ال���لم�تحظى�بنفس���مية.

لذلك��انت�دراس�نا�للموضوع�حول�

��ذه� �لمثل �القانو�ي �الب�يان �خصوصية إبراز

�المشرّع� �تكر�س �مدى ��� �البحث �ثم ا��رائم،

�لأمثلة� �والعقاب �التجر�م �قسم ��� ا��زائري

ة�سلوكيات�سلبية�م��ا؛�إذ�نجده�قد�جرّم�عدّ 

�والبعض� ����اص، �ضد �جرائم ��� خاصة

�خر�ضد�ال���ء�العمومي.

�متناع،�ا��رائم���لمات�مفاتيح:�

السلبية،�السلوك�السل��.

Les Crimes d’abstention

sanctionnée par le code pénal

algérien.


